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 تشكرات
أشكر االله عز وجل الذي وفقني لإتمام هذا العمل المتواضع. شيءأولا وقبل كل   

أشكر كل من ساعدني في إتمام ،ومن باب من لا یشكر الناس لا یشكر االله  

التي لم تبخل علي  دكتوراة " جبیري نجمة " هذا العمل وأخص بالذكر الأستاذة المشرفة

.وإرشاداتها بنصائحها  

كل أساتذتي طوال كل مشواري الدراسي.كما أشكر   

.من قریب ومن بعید كما أشكر كل من ساندني وكان معي  



 إھداء
:أهدي ثمرة جهدي المتواضع إلى  

 ها االله.ظأمي الغالیة حف وفرت لي شروط الراحة، و التي حملتني وهنا على وهن،

أبي  "من جد وجد ومن زرع حصد"الذي أورثني حب العمل والعلم وعلمني معنىإلى 

 عمره.في ، أطال االله الغالي

 إخوتي وأخواتي الأعزاء.من تعلمت منهم أن في الوحدة قوة وفي الفرقة ضعف 

من تربطني رابطة الأخوة والصداقة، شعارها أن ماكان الله دام واتصل وما كان لغیر 

 االله انقطع وانفصل صدیقات دربي ومصدر ضحكتي.

 القوة وسندا لي رفیق إلى الذي أسكن قلبي و كان مصدر

ومن االله شعار مني العلاج " كل طبیب یسعى جاهدا لأداء مهمة علاج مرضاه تحت

 . "الشفاء

 االله. راجیة من المولى الشفاء العاجل مرضىالإلى كل 
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ابتكرت  الأخیرة الآونةوفي ، بروز العدید من الانجازات إلىللطب التطور العلمي  أدى

 أعضاءحد أالخلل الذي یصیب  أوالتي یعاني منها  الأمراضمن  الإنسانطرق مختلفة لشفاء 

حیث استطاع الجراحون استبدال  ، لبشریةا الأعضاءومن هذه الابتكارات عملیة نقل و زرع ، جسمه

 أو أحیاءسواء كانوا  أشخاصسلیمة منقولة من  بأعضاءبشریة تالفة لا تؤدى وظیفتها  أعضاء

، أي  وجود مریض مصاب بأحد أعضائه و لا یكون علاجه إلا عن طریق زرع عضو أموات

تالف، و یكون الحصول علیه من جسم شخص متبرع (إنسان حي أو من جدید مكان العضو ال

في  العلميالتقدم  إلیهحدث ما وصل أ، و هذه العملیات تعتبر من جثث الموتى بعد الوفاة مباشرة) 

فعالیة في  أكثر فأصبحالطبیة التقلیدیة،  الأعمالصراعه الطویل و بهذا یكون الطب قد تجاوز 

حیاة الكثیر من  إنقاذالموت و  إلىالمستعصیة التي كانت قد تؤدي بحیاة الكثیر  الأمراضعلاج 

 .البشر الذین یعانون منها

وقد فرض هذا التقدم الحاصل في مجال العلوم الطبیة خاصة في مجال زراعة و نقل 

الأعضاء البشریة بضرورة التعاون بین رجال القانون و علماء الطب والجراحین المختصین من 

أجل تحقیق الغایة و التي تتمثل في علاج المرضى من ألامهم و إعطاء الأمل في الشفاء بعد أن 

أصبحت وسائل العلاج التقلیدیة لا تجدي معهم نفعا،و یكون لهذه العملیات إطارها القانوني        

انونین، قالخاصة أن هذا الموضوع لا یزال یثیر الخلاف  بین مهتمین من أطباء و  ها الفنیةأسس

فالطبیب یمثل الجانب الطبي و العلمي و رجل القانون یمثل  ولا تزال البحوث و المؤتمرات مستمرة،

 الجانب القانوني الذي ینظم هذه الأعمال في إطارها المشروع.

الكبیر الذي حققته عملیات نقل النجاح  أبدتانه بعد انتشار هذه العملیات خاصة بعدما  إلا

غیر قانونیة  ةتجار إلى  بدأ یتحول هذا النجاح  ،الأنسجة الأعضاء وو مع ندرة الكلى أو الكبد، 

 الإنسانیةلت هذه العملیات من خدمة لصالح و فتح، 1متعددة الجنسیة تمارسها عصابات متخصصة

، كما استغل هذا التطور استغله ضعاف النفوس من الماديالربح  إلىهدفها التبرع لتخفیف الآلام 

                                                           
وحقوق مؤتمر الأمن والدیمقراطیة جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة (قراءة أمنیة وسیسولوجیة)، مراد زریقات،  - 1

 .2006الإنسان، جامعة مؤتھ، المملكة الأردنیة الھاشمیة، 
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وظهرت جرائم  ،2الإجرام وبعض الأطباء الذین باعوا ضمیرهم لأغراض إجرامیةعصابات 

  .3مستحدثة وهي جرائم تمس بسلامة أعضاء جسم الإنسان و كیانه البشري

 أهمیة الموضوع 

هذا الموضوع في معرفة التنظیم القانوني لعملیات نقل و زرع الأعضاء أهمیة تتمثل 

 التي تحكم هذه العملیات سواء بین الأحیاء أو من جثث الموتى،و التطرق إلى الضوابط  ،البشریة

تنظیم  ما توصلت إلیه التشریعات المحددة بالدراسة من كما تكمن أهمیة هذا البحث في معرفة

فهم و معرفة  قانون محكم یحمي من خلاله جمیع مصالح الأطراف (المریض، المتنازل، الطبیب)،

و زرع الأعضاء البشریة بالخصوص جریمة الاتجار بالأعضاء  الجرائم المرتبطة بنقلما تشكله 

ومعرفة موقف التشریعات  ،الاتجار بالأعضاء من خطر على استقرار المجتمعات البشریة 

 .الوضعیة المحددة بالدراسة من تجریمها و معرفة العقوبات المقررة لها

 أهداف الدراسة

ة النقل و زراعة الأعضاء التطور الذي لحق بعملی إستعراضتتمثل أهداف هذه الدراسة ب

 البشریة، و معرفة متى تكون هذه العملیات جائزة و متى تكون مجرمة.

 أسباب اختیار هذا الموضوع 

منها شخصیة و التي تتمثل  الأسبابمجموعة من  إلىلهذا الموضوع  ياختیار  أسبابتعود   

و الانتهاكات ، البشریة الأعضاءفي معرفة الضوابط القانونیة التي تحكم عملیات نقل و زرع 

تتمثل في تحول عملیات الموضوعیة  الأسبابو من ، البشریة الأعضاءالعدیدة التي تتعرض لها 

عجز القوانین المتوفرة في  و ،الجسدعلى  إلى السطو هدفها التبرع من قضیة إنسانیة الأعضاءنقل 

 مكافحة هذه الجریمة التي استحدثتها الطفرة العلمیة في مجال الطبي.

                                                           
ماجستیر،  مذكرة، المسؤولیة الجنائیة عن الاتجار بالأعضاء البشریة (دراسة مقارنة)دلال رمیان عبد الله الرمیان،  - 2

 .16، ص.2013كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 
مجلة العلوم القانونیة ، " بالأعضاء البشریة في قانون العقوبات الجزائريجریمة الاتجار "بن خلیفة إلھام،  -3

 .66-65ص.ص ، 2013، كلیة الحقوق والسیاسیة، جامعة الوادي، العدد السادس (كانون الثاني) والسیاسیة
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 الإشكالیة 

خاصة بالنسبة  إجابات إلىالبحث فیها و التوصل  أردنا بأذهانناوهناك عدة تساؤلات تثور 

، رغم انه للمتبرع أي ذلك الشخص السلیم الذي یسمح بنقل أحد أعضائه لزرعه في جسم المریض

لا یعاني مرضا أو خللا صحیا یقتضي تدخلا جراحیا لاستئصال ذلك العضو منه عكس المتلقي، 

علاجیة، وإنما یصیبه ضرر دائم في جسمه، وتكون  له أي مصلحة قو بالتالي فهذا التنازل لا یحق

القانوني لزراعة ونقل  الإطارفیما یتمثل   :الإشكالیة الرئیسیة التي یسعى البحث للإجابة علیها

الضوابط القانونیة لزراعة  ماهي :أهمهافرعیة  أسئلة الإشكالیةوتندرج تحت هذه  البشریة؟ الأعضاء

تمتد  أم الأحیاءعلى البشریة  الأعضاءهل تقتصر عملیات نقل و زرع و  ؟البشریة الأعضاءونقل 

علي تحدید  الأردنيمصري و و هل اقتصرت التشریعات كل من الجزائري و الجثث الموتى؟  إلى

 العملیات الناجمة عن نقل و زرع الأعضاء البشریة؟. الجزائیة عن المسؤولیة

 منهج الدراسة 

المنهج ب ى بالباحث تناولنه أكثر من منهج و علیه سیتم تناولهقتضیإن طبیعة الموضوع 

  البشریة الأعضاءبتحلیل موقف القوانین المحددة بالدراسة من عملیات نقل وزرع  التحلیلي وذالك

المنهج المقارن وذالك بمقارنة  اعتمدت علىو ، عند مخالفة تلك الشروط و المسؤولیة الناجمة

المنهج الوصفي فقد استعملته لتوضیح  أما ،و الأردنكل من الجزائر ومصر موقف التشریعات 

 بعض المفاهیم المتعلقة بموضوع الدراسة.

 خطة البحث

تتمثل دراسة هذا البحث حسب طبیعة هذا الموضوع كونه من المواضیع والطویلة والتي 

في  تفصلین تناول إلى هذا البحثتقسیم  إلى تارتأولذلك ، القانونیة الإشكالاتتثیر الكثیر من 

 تتناول، مبحثین إلى إیاه ةالبشریة مقسم الأعضاءالقانونیة لزراعة ونقل  الضوابط  ولالأالفصل 

والمبحث الثاني ضوابط نقل ، الأحیاءالبشریة بین  الأعضاءضوابط نقل وزرع  الأولفي المبحث 

المسؤولیة  الفصل الثاني فخصصناه أما، والأحیاءالبشریة من حیث الموتى  الأعضاءوزرع 
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ه توقسم الناجمة عن الجرائم المرتبطة بالإخلال بضوابط نقل وزرع الأعضاء البشریةالجنائیة 

الطبیة وفي  الأعمالولیة الجنائیة للطبیب عن ؤ المس الأولفي المبحث  توتناول ،مبحثین إلىلدوره 

 .نقل و زرع الأعضاء البشریة عملیات عن الناجمة ئیةناالمسؤولیة الج المبحث الثاني
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 تعتبر عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة من أهم الأسالیب الفنیة الحدیثة، حیث تستهدف 

إنقاذ العدید من المرضى في الشفاء لأن حیاتهم تتوقف على نقل العضو إلیهم، وفي العملیات  هذه

من العملیات الجراحیة الناجحة خاصة بعد اكتشاف عقار السنوات الأخیرة أجریت العدید 

الذي توصل إلیه العلماء حیث یساعد العضو الغریب المزروع  cyclosporinȅ سبورینلسیكلو ا̋

فضل استخدام هذا العقار الجدید بلمریض ویثبت الجهاز المناعي لجسمه، و على البقاء في جسم ا

إشراقا جدیدا في حیاة %، فكان ذلك 80ارتفعت نسبة نجاح عملیات زرع الأعضاء إلى حوالي 

 .1البشریة وحقق بذلك آمال آلاف البشر في إنقاذ حیاتهم عن طریق زرع الأعضاء لهم

الذي یباشر الوظائف الحیویة، وهو محل الحق في جسم جسم الإنسان الكیان كما یعتبر  

التي یصونها المجتمع لكل فرد من أفراده ولذلك یقرر المشرع  الإنسان وهو من الحقوق الشخصیة

،فكل إنسان الحق في سلامة جسمه، ویقصد بهذا الحق الحمایة الجنائیة للإنسان في سلامة جسمه

و أن یحتفظ وظائفه العضویة و قدراته العلمیة،  مصلحة الفرد في أن یظل جسمه مؤدیا كل و

 . 2من آلام البدنیةبتكامله، و أن یتحرر 

هامة تنظم عملیات نقل  اوقد تضمن كل من التشریع الجزائري والمصري والأردني شروط 

وزرع الأعضاء البشریة سواء كان ذلك بین الأحیاء أو من الأموات في إطار مجموعة من 

 الضوابط التي تحمي سلامة الإنسان في جسمه.

وفي فصلنا هذا سوف نستعرض الضوابط التي تحكم عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة  

 .عضاء من الأموات (المبحث الثاني)زرع الأبین الأحیاء (المبحث الأول) وضوابط نقل و 

 المبحث الأول

 نقل وزرع الأعضاء بین الأحیاءل القانونیة بطضواال

نقل وزرع الأعضاء البشریة التي تتم بین الأحیاء، وجود متبرع بأحد تستوجب عملیات  

في جسد أعضاء جسده، ویجب أن یكون سلیما حتى یمكن استئصال العضو منه قصد زرعه 

الشخص المریض، فیعتبر المتبرع الطرف الذي لا مصلحة له من عملیة نقل العضو، بل بالعكس 

                                                           
بحث قانوني ودراسة حول تجریم نقل وزرع الأعضاء البشریة، متوفر في: ، مصطفى درویش، أحمد الفرا -1

www.mahamah.net 2017أفریل17، تم الإطلاع علیه في 2016سبتمبر16، تم إدراجه في. 
2-françois terre, philippe smiller, yeves lequette, droit civil les obligations , 8é édition, Dalloz,  paris, 2002, p .687          

http://www.mahamah.net/
http://www.mahamah.net/
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قد تلحق هذه العملیة أضرار كبیرة به، ولهذا الغرض لابد من تحقیق الموازنة الصعبة بین مصالح 

مریض الأطراف المتعارضة، وذلك لحمایة السلامة الجسدیة للمتبرع من جهة، ومحاولة إنقاذ ال

 المهدد بالخطر من جهة أخرى.  

اء في القانون رقم حیالأعضاء البشریة بین الأ وزرع  ولقد عالج المشرع الجزائري مسألة نقل      

،في الفصل الثالث من الباب الرابع تحت عنوان 1حمایة الصحة وترقیتهاقانون المتعلق ب 85/05

بشأن تنظیم  2010لسنة  5ونظمها المشرع المصري في قانون ، اانتزاع أعضاء الإنسان وزرعه

وتبنى المشرع الأردني الإطار العام لعملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة ، 2زرع الأعضاء البشریة

 .3المتضمن الانتفاع أعضاء جسم الإنسان 1977) لسنة 23رقم(في قانون اء حیبین الأ

 ولهذا قسمت هذا المبحث إلى مطلبین وسندرس في: 

 .بین الأحیاء: الشروط القانونیة لنقل وزرع الأعضاء البشریة المطلب الأول

 الشروط الطبیة لنقل وزرع الأعضاء البشریة.: المطلب الثاني

 المطلب الأول

 بین الأحیاءالشروط القانونیة لنقل وزرع الأعضاء البشریة  

تناولت التشریعات الوضعیة الشروط اللازمة لعملیات زرع ونقل الأعضاء البشریة بین  لقد 

حمایة حق الإنسان في سلامة جسمه وتكامله الجسدي والاستفادة من بهدف الأحیاء وذلك 

 الإنجازات الطبیة الحدیثة.

ستعرض الضوابط التي تحكم عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة بین الأحیاء نولذا سوف     

وفقا  هعلى حد حسب ما نصت علیه التشریعات المحددة للدراسة وعلیه سندرس هذه الشروط كل

                                                           
المعدل و ، ، المتضمن قانون حمایة الصحة وترقیتها1985فیفري  16مؤرخ في  85/05قانون رقم  -1

 .1985فیفري  17صادر بتاریخ  08عدد.،ج.ر.ج.جالمتمم
مارس 6مكرر بتاریخ 9ج.ر. عدد  المعدل و المتمم، ،ا بشأن تنظیم زرع الأعضاء البشریة،2010لسنة  5قانون رقم -2

 .2010سنة 
الصادر بتاریخ المعدل و المتمم،  ، المتضمن قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان،1977لسنة  23قانون رقم  -3

 .1977أفریل 24
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القرابة (الفرع ، والتي تتمثل في حالة الضرورة (الفرع الأول)، الرضا (الفرع الثاني)، للقواعد القانونیة

 .والتبرع بغیر مقابل مالي (الفرع الرابع)الثالث) 

 الفرع الأول

 ضرورةال وجود حالة

تم تبریر عملیة نقل وزرع الأعضاء البشریة فیما بین الأحیاء على أساس حالة الضرورة  

، و وسندرس هذا الفرع في مفهوم حالة الضرورة (أولا) وهي التي دعت إلى إجراء مثل هذا العمل

 .الوضعیة من حالة الضرورة (ثانیا)موقف التشریعات 

 حالة الضرورة: تعریفأولا: 

 .1یقصد بالضرورة لغة اسم الاضطرار الذي هو الإلجاء بالقوة والقهر

وهو وضع من یتراءى له أن الوسیلة الوحیدة لیتفادى بها ضررا أكبر محدقا به أو بغیره أن  

 ضرورة لا یعتبر قد ارتكب خطأ فمن یوقع أذى بغیره وهو في حالةیسبب ضررا أقل للغیر 

 .2فالشخص العادي في مثل ظروفه كان یفعل مثلما فعل 

لابد من توافر ظروف معینة، فیجب أن یكون هناك خطر ولأجل تطبیق حالة الضرورة  

محدق بالمریض وأن عدم زرع العضو یؤدي بلا محالة إلى الموت، ویجب أن یكون الخطر المراد 

الضرر الذي وقع، ویجب أن یكون زرع الأعضاء الوسیلة الوحیدة التي تفادیه أكبر بكثیر من 

 .3یمكن عن طریقها إنقاذ المریض، ویجب أن لا یؤدي الاستئصال إلى هلاك المتنازل

 من حالة الضرورة یةضعالو : موقف التشریعات ثانیا

حالة الضرورة في مجال عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة  الوضعیة تشریعات اشترطت 

 القانون الجزائري ، المصري والأردني. موقفوسوف نتناول 

                                                           
في ضوء    النظام القانوني لزرع الأعضاء البشریة، ومكافحة جرائم الاتجار بالأعضاء البشریة، خالد مصطفى فهمي،  -1

، 2012؛ دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،، والاتفاقیات الدولیة والتشریعات، الطبعة الأولى2010لسنة  5القانون 
 .252ص.

 .252، ص.نفسهمرجع ال -2
دار الجامعة الجدیدة، الحمایة الجنائیة لحق الإنسان في التصرف في أعضائه،  أسامة علي عصمت الشناوي، -3

  .138، ص.2014الإسكندریة، 
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 من حالة الضرورة الجزائري موقف المشرع -أ

إلى اء في القانون الجزائري حیتستند حالة الضرورة في عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة بین الأ

وز انتزاع الأنسجة جلا ی̋من قانون حمایة الصحة وترقیتها حیث تنص على أنه  1فقرة  162المادة 

أو الأعضاء البشریة من أشخاص أحیاء، إلاّ إذا لم تعرض هذه العملیة حیاة المتبرع 

لا تزرع الأنسجة أو   ̋من نفس القانون حیث تنص على أنّ  1فقرة  166والمادة ̏للخطر،...

ن ذلك یمثل الوسیلة الوحیدة للمحافظة على حیاة المستقبل أو سلامته الأعضاء البشریة إلاّ إذا كا

ویظهر من المادتین أنه لا یجوز القیام بعملیة نقل الأعضاء وزرعها إلاّ لضرورة  ̏البدنیة،...

سلامة وصحة المتبرع الحفاظ على حیاة المستقبل أو سلامته البدنیة وألا تعرض في نفس الوقت 

قانون حمایة الصحة وترقیتها والتي تنص على  من  2فقرة  167جد المادةكما نلأخطار جسیمة، 

تقرر لجنة طبیة تنشأ خصیصا في الهیكل الإستشفائي ضرورة الانتزاع أو الزرع وتأذن   ̋أنّ 

 .̏بإجراء العملیة

الذكر وجوب تأكد اللجنة الطبیة المختصة من ضرورة  ةالسالف ةویظهر من استقراء الماد 

عملیة الزرع وكذا التأكد من أن المخاطر التي یتعرض إلیها المتبرع تبقى في حدود المعقول ولا 

 تعرض حیاته أو سلامته البدنیة لأخطار جسیمة.

 من حالة الضرورة موقف المشرع المصري -ب

 5من قانون رقم  1فقرة  2یظهر ذلك في المادة لقد تناول المشرع المصري حالة الضرورة و  

لا یجوز نقل عضو أو   ̋بشأن تنظیم وزرع الأعضاء البشریة حیث نصت على أنه  2010لسنة 

أو نسیج من جسم إنسان آخر إلاّ لضرورة تقتضیها المحافظة على حیاة المتلقي أو جزء من عضو 

ة الوحیدة لمواجهة هذه الضرورة وألاّ علاجه من مرض جسیم، ویشرط أن یكون النقل هو الوسیل

 .̏یكون من شأن النقل تعریض المتبرع لخطر جسیم على حیاته أو صحّته

إذ أن المشرع قد تطلب نشوء  ،كد على حالة الضرورةؤ بعد استقراء هذه المادة نجدها ت

یكون النقل لحفاظ على حیاة المنقول إلیه وحمایة سلامته ، وأن ا بهدفضرورة قصوى للنقل وذلك 

 هو الوسیلة الوحیدة لإنقاذ المریض.
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 من حالة الضرورة موقف المشرع الأردني -ج

أرقى المشرع الأردني بوضع تشریعات قانونیة وذلك بصدور قانون الانتفاع بأعضاء لقد  

 ح فیما یتعلق حالة، إلاّ أنّ هذا القانون لم یأت بنص صری1977لسنة  23جسم الإنسان رقم

 الضرورة.

، 64، 63، 62 وادقد أشار إلى حالة الضرورة في الم 1ونلاحظ أنّ القانون المدني الأردني 

حیث لا ضرر ولا ضرار ویلاحظ بأنها قواعد عامة لا تسعف لتنظیم عملیة نقل وزرع  65

 الأعضاء البشریة. 

قواعد تسعف تنظیم عملیة  وسنّ یجب على المشرع الأردني، إعادة النظر في هذا المجال 

 قل وزرع الأعضاء البشریة.ن

 الثاني الفرع

 الطرفین   رضا

في القانون الطبي ضرورة الحصول على موافقة المریض على  علیها المبادئ المستقر من

وزراعة الأعضاء البشریة فإن الرضا ضروري أیضا العلاج الذي یقترحه الطبیب وفي مجال نقل 

خصائص الرضا في عملیات نقل و  سنقوم دراسةللمعطي (مانح العضو السلیم)، وعلیه بالنسبة 

 (أولا) وشروط صحة الرضا (ثانیا).زرع الأعضاء البشریة

 أولا: خصائص الرضا

تعد عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة من أدق وأصعب العملیات لأنها تمس سلامة 

للأطراف  جسد المریض، وسلامة المتبرع بشكل خاص، فإن الحصول على الموافقة المسبقة

  تتمثلي ـــات والتـــالسمب أن تتمیز هذه الموافقة ببعض ـــیج ى عنه، كماــروري لا غنـالمعنیة أمر ض

في الرضا المتبصر و الحر.

                                                           
 .)11.30( 2017مارس20، تم لإطلاع علیه في http://www.wipo.int: القانون المدني الأردني: متوفر في -1

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=227215
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 أن یكون الرضا متبصرا :1

 ،فإنه یجب أن یكون صادرا عن بصیرة.لقیام بعملیة نقل وزرع الأعضاءإذ كان الرضا مطلوبا ل

 بالنسبة للمستقبل - أ

ویشترط في رضا المستقبل أن المستقبل هو الشخص المریض الذي یتلقى العضو البشري 

 .1یكون متبصرا ومستنیرا

فالمریض من حقه معرفة مخاطر العمل الطبي أو الجراحي الذي سیخضع له كي یستطیع  

ن یوازن بین المخاطر المختلفة، ثم یقرر ما إذا كان سیقبل الخضوع لها أم لا، فالطبیب المعالج أ

 بمدى نسبة نجاح العملیةملزم بإعلام الشخص المستقبل أو الأشخاص الذین ینوبون عنه قانونا 

 .2وكذا المخاطر المحتملة بعد إجراء العملیة

في  166متبصر بالنسبة للمستقبل في المادة ولقد اشترط المشرع الجزائري شرط الرضا ال 

لا یمكن التعبیر عن الموافقة إلاّ   ̋من قانون حمایة الصحة وترقیتها التي تنص على أنه 5الفقرة 

لسابقة لشخص المستقبل أو الأشخاص المذكورین في الفقرة اابعد أن یعلم الطبیب المعالج 

 .  ̏عن ذلك ربالأخطار الطبیة التي تنج

لسنة  5 قانونمن 7 نص المشرع المصري على الرضا المتبصر للمستقبل في المادةولقد  

لا یجوز البدء في   ̋شأن تنظیم عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة والتي تنص على أنهب 2010

بواسطة اللجنة  -إذا كان مدركا-عملیة النقل بقصد الزرع إلاّ بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقي 

من هذا القانون بطبیعة عملیتي النقل والزرع ومخاطرهما  13المنصوص علیها في المادة الثلاثیة 

 .  ̏المحتملة على المدى القریب أو البعید والحصول على موافقة المتبرع والمتلقي...

فالمریض له الحق في سلامة جسمه، ولا یجوز للطبیب المساس بهذه بعد استقراء هذه المواد 

أن یخبر المریض بالمخاطر المتوقعة وللمریض الحق في الاختیار، فعلى الطبیب الحقوق إلاّ بعد 

 أن یخبره بأن عملیة زرع العضو له الوسیلة الوحیدة لعلاجه.
                                                           

دكتوراه، كلیة رسالة الإطار القانوني لعملیتي نقل وزرع الأعضاء البشریة والتلقیح الاصطناعي، سعیدان أسماء،  -1
 . 35، ص.2013الجزائر،بن یوسف بن خده، الحقوق، جامعة 

الطبعة الحمایة الجنائیة لنقل وزرع الأعضاء البشریة بین الشریعة والقانون المقارن، هیثم عبد الرحمان البقلي،  -2
 .34، ص.2010ن، .ب.ة؛ دار العلوم للنشر والتوزیع، دالثانی
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أمّا في حالة رفض المریض إجراء عملیة زرع العضو له بعد تبصیره، ففي هذه الحالة یجب    

 .1 على الطبیب أن یعتد بهذا الرفض

 متبرع:بالنسبة لل -ب

یجب على الطبیب أن یقوم بإحاطة المتبرع بجمیع المخاطر التي قد تحدث في الحال أو 

 في المستقبل.

من قانون حمایة الصحة  2في فقرتها  162ونص المشرع الجزائري على ذلك في المادة  

یجوز للمتبرع أن یعبر عن موافقته إلاّ بعد أن یخبره الطبیب بالأخطار  لا  ̋على الآتيوترقیتها 

 . ̏...الانتزاعالطبیة المحتملة التي قد تتسبب فیها عملیة 

 نصوت الرضا المتبصر 2010لسنة  5من القانون 7ورتب المشرع المصري في المادة  

بعد إحاطة كل من المتبرع  لا یجوز البدء في عملیة النقل بقصد الزرع إلاّ على أنھ " المادة

 ̏.بواسطة اللجنة الثلاثیة -إذا كان مدركا -والمتلقي

) 23تجدر الإشارة إلى أن المشرع الأردني لم ینص صراحة في قانون الإنسان رقم( 

 على رضا المتبصر سواء كان للمتنازل أو للمستقبل. 1977لسنة

 حرا الرضا أن یكون :2

من المعطي والمتلقي بكافة ما یتعلق بعملیة استقطاع وزرع العضو  لبعد أن یتم تبصیر ك 

وتبصیرهما بكافة الأخطار المحتملة والمستقبلیة فیشترط أیضا أن یصدر الرضا حرا خالیا من 

 العیوب وإلاّ كان باطلا.

یجب أن یصدر الرضا عن شخص یتمتع بقدرة عقلیة ونفسیة سلیمة قادرا على أن یكون  

، وإن كان المتبرع من أقارب المریض فیجب التأكد من 2سلیما عن موضوع الرضارأیا صحیحا و 

 .3عدم خضوع المتبرع لأیة ضغوط عائلیة قد أثرت على إرادته

                                                           
بعملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة بین الأحیاء (دراسة الأحكام الجنائیة المتعلقة إدریس عبد الجواد عبد االله،  -1

 .118، ص.2009دار الجامعة الجدیدة، لیبیا، مقارنة)، 
 .133 -132ص. ص ،هسالمرجع نف -2

3- BOUDOUIN(J-L) , l’expérimentation sur humains ,conflit et valeur et référence légale, 
journéejuridiqued’étude,bruxel, 1982, p.183. 
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ومن حقه أن یعرف حالة  ،عدم خضوعه لضغوطمن ویجب التأكد مما لا یدع مجالا للشك  

المریض الصحیة للذي سیتنازل عن عضو من جسده لإنقاذه من الموت، والآثار المترتبة على 

 عدم التبرع له. 

بشأن تنظیم زرع  2010لسنة  5 من قانون 5المادة المشرع المصري في ولقد نص 

حرة خالیة من عیوب عن إرادة  افي جمیع الأحوال یجب أن یكون التبرع صادر   ̋الأعضاء على أن

 .  ̏الرضاء...

 -أن یوافق المتبرع خطیا  ̋التي تنص على 3/أ فقرة 4ویقابله المشرع الأردني في المادة  

 .  ̏وهو بكامل إرادته وأهلیته على نقل العضو من جسمه وذلك قبل إجراء عملیة النقل

صراحة على الإرادة الحرة كما أكده كلا  تجدر الإشارة على أن المشرع الجزائري لم ینص 

إعادة النظر بوضع نص صریح ولذلك على المشرع الجزائري المصري والأردني من التشریعین 

 یتعلق برضا الحر للمتبرع.

للمعطي الحق في العدول عن هذه الموافقة في أي وقت قبل إجراء عملیة  هغیر أنّ      

حمایة و الرضا من الحقوق المتعلقة بالنظام العام  الاستئصال، ویعتبر الحق في العدول عن

  ̋والتي تنص قانون حمایة الصحة وترقیتهامن  2فقرة  162، وهذا ما أكدته المادة1الكرامة الإنسانیة

 2010لسنة   5من قانون 5والمادة ، ̏ویستطیع المتبرع في أي وقت كان أن یتراجع عن موافقته

وفي جمیع الأحوال یجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع  «والتي تؤكد على أن 

والمشرع الأردني لم یتناول في قانون ،»العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء في إجراء عملیة النقل

التطرق  و جواز العدول عن الرضا وعلیه یجب على المشرع الأردني النظر 1977لسنة  23رقم 

 ط.إلى هذا الشر 

 صحة الرضا شروط:نیاثا

یستلزم في عملیات نقل الأعضاء البشریة بین الأحیاء تطابق الإیجاب والقبول بین المعطي 

ولینتج الرضا آثاره القانونیة یجب أن تتوفر فیه بعض الشروط والتي تتمثل في الأهلیة  والمستقبل

 .والشكلیة
                                                           

 .29، ص.2005ن ،  .ب .دنقل وزرع الأعضاء البشریة، دار الكتاب الحدیث ، على محمد بیومى،  -1
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 الأهلیة-أ

سنة وذلك  19من القانون المدني سن الرشد ب 40ولقد حدد المشرع الجزائري في المادة  

علیه، یكون كامل الأهلیة یحجر  كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة، ولم  ̋بنصه

 .1̏) سنة كاملة19لمباشرة حقوقه المدنیة، وسن الرشد تسعة عشر (

 كل  ̋سنة 21من القانون المدني المصري الذي حدد سن الرشد ب 44وتقابله المادة  

شخص بلغ سن الرشد متصف بقواه العقلیة، ولم یحجر علیه، یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه 

 . وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة میلادیة كاملة.2̏المدنیة

من القانون  43سنة وذلك وفقا لنص المادة  18أما سن الرشد في القانون الأردني هو  

كل شخص یبلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر  ̋المدني الأردني والذي ینص على أن

 .3̏علیه یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة، وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسیة كاملة

وبإسقاط هذه المواد على عملیات زراعة ونقل الأعضاء نستنتج أنه تستوجب الأهلیة لكل من 

 المریض والمعطي. 

 أهلیة المتبرع-1

من كامل الأهلیة بأن یكون  القیام الرضا في عملیة الاستقطاع أن یكون الرضا صادر 

 الشخص بالغا سن الرشد ومتمتعا بقواه العقلیة.

من قانون حمایة الصحة وترقیتها بنصه الصریح والذي یؤكد على  163یظهر من المادة  

 "المحرومین من قدرة التمییز...القیام بانتزاع الأعضاء من القصر والراشدین یمنع "   أن

بشأن تنظیم عملیات نقل وزرع  2010لسنة  5الفقرة الثانیة من قانون رقم  5وتقابلها المادة  

ولا یقبل التبرع من طفل، ولا یعتد بموافقة أبویه أو من له   ̋الأعضاء البشریة والتي تؤكد على أن

                                                           
، 78ج، عدد  -، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، ج. ر.ج1975سبتمبر  26مؤرخ في  85 -75أمر رقم  -1

 .  1975سبتمبر30بتاریخ 
، تم madani-el-kanoun-http://www.eastlaws.com/Ta3refat/al:المدني المصري، متوفر في انونق -2

 )12:30(2017أفریل  20الإطلاع علیه في 
 ، مرجع سابق.المدني الأردني انونق -3

http://www.eastlaws.com/Ta3refat/al-kanoun-el-madani
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دیم الأهلیة أو ناقصها ولا یعتد بموافقة من ینوب الولایة أو الوصایة علیه، كما لا یقبل التبرع من ع

 .̏مثله قانونایعنه أو بمن 

إرادته وهو بكامل  أن یوافق المتبرع خطیا  ̋على  3فقرة  4ونصّ المشرع الأردني في المادة  

 ."وأهلیته على نقل العضو من جسمه وذلك قبل إجراء عملیة النقل

الاقتطاع من  المشرع الجزائري، و المصري و الأردني على  قد منعفهذه المواد  بموجب 

ه، المعتوه، یالقصر وكذلك من الأشخاص الراشدین المحرومین من قدرة التمییز كالمجنون، السف

وكذا  المصري من القانون المدني 45من القانون المدني الجزائري، والمادة  42طبقا لأحكام المادة 

 .لقاصرعلى حمایة ابهدف الحفاظوذلك  45المادة القانون المدني الأردني في 

كما أن المشرع المصري لا یعتدّ بموافقة أبویه أو من له الولایة أو الوصایة لأن الأمر 

المشرع استثنى  5وفي فقرته الثالثة من المادة، المساس الجسیم بسلامة جسم القاصرمتعلق ب

المصري أن یتم الاستقطاع من الطفل أو من عدیم الأهلیة أو ناقصها إذ لم یوجد شخص آخر 

یقوم بهذا التبرع، وهي حالة خاصة باستقطاع بعض الخلایا بین الأبوین والأشقاء والأبناء ویؤكد 

الأبوین أو ویجوز نقل وزرع الخلایا الأم من الطفل ومن عدیم الأهلیة أو ناقصها إلى   ̋ذلك بنصه

 ."..الأبناء أو فیما بین الإخوة  ما لم یوجد متبرع آخر من غیر هؤلاء،.

القاصر أو عدیم  على عدم الإقتطاعمن وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الأردني لم یشر 

 .1977) لسنة 23الأهلیة أو ناقصها في قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان رقم (

 (المستقبل)أهلیة المریض -ب

والتي تنصّ  على أهلیة المریض من قانون حمایة الصحة وترقیتها 3ة فقر  166تبین المادة  

بأشخاص لا یتمتعون بالأهلیة القانونیة، أمكن أن یعطي الموافقة الأب  الأمر وإذا تعلق  ̋هعلى أن

 أو الأم أو الولي الشرعي، حسب الحالة.

 .̏القصر فیعطي الموافقة التي تعنیهم الأب وإذا تعذر ذلك فالولي الشرعي أمّا   

للتعبیر عن رضائه انتقل حق الموافقة  مؤهلیتضح من هذه المادة إذ كان المریض غیر  

على عملیة الزرع إلى صاحب السلطة القانونیة علیه وهو الأب وفي حالة عدم وجود الأب تنتقل 

 حالة فقدان الأب والأم معا ینتقل هذا الحق للولي الشرعي. هذه السلطة إلى الأم، وفي



ةالفصل الأول                                                    ضوابط نقل وزرع الأعضاء البشری  
 

 
 15 

الفقرة الثانیة من نفس المادةعلى عدیم الأهلیة الفعلیة بحیث یكون المستقبل كامل الأهلیة تنص و 

تمنعه عن التعبیر عن القانونیة غیر أنه لا یستطیع ممارستها كأن یكون في حالة صحیة متدهورة 

من  164یة الزرع ففي هذه الحالة یمكن للأشخاص الذین حددتهم المادة إرادته الفعلیة بشأن عمل

قانون حمایة الصحة وترقیتها بإعطاء الموافقة وهو الأب والأم، الزوج أو الزوجة، الابن أو البنت، 

 .الأخ أو الأخت

الأردني لم یتطرقا إلى أهلیة المستقبل الواجبة توفرها في عملیات نقل و زرع أما المشرع المصري و 

 الأعضاء البشریة.                                

 لتعبیر عن الرضا  الشكلیةإشتراط  -ب

تفرض القاعدة العامة أن الرضا الصادر لیس له صورة معینة أو محددة أو مقیدة فالرضا  

یا بالإشارة، ولكن ینبغي أن ون صریحا بالقول أو بالكتابة وقد یكون ضمنعلى وجه العموم قد یك

عملیة نقل العضو بل لابد من أن  لقیاموحده لا یكفي بمفرده إلى أنّ رضا المتبرع ابتداءً  نشیر

تتوفر معه شروط أخرى، وشكلیة معینة ویظهر ذلك من خلال النصوص القانونیة التي نصت 

من قانون حمایة  2فقرة  162علیها التشریعات الوضعیة وتناوله المشرع الجزائري في نص المادة 

یة على المتبرع بأحد أعضائه ...وتشترط الموافقة الكتاب  ̋والتي تنص على أنّ  الصحة وترقیتها

 ̏وتحرر هذه الموافقة بحضور شاهدین اثنین، وتودع لدى مدیر المؤسسة والطبیب رئیس المصلحة

حضور شاهدین ولم یحدد الشروط الواجبة  1فقرة  162في اشترط المشرع الجزائري كما 

ى مدیر المؤسسة توفرها في الشاهدین، إلى جانب ذلك اشترط المشرع أن تودع هذه الموافقة لد

 .1والطبیب رئیس المصلحة، وهي ضمانة للمتبرع إذا ما أراد العدول عن رضائه

وذلك  2010لسنة  5من قانون  5وتبنى المشرع المصري موضوع الشكلیة في المادة  

في جمیع الأحوال یجب أن یكون التبرع صادرا عن إرادة حرّة خالیة من عیوب   ̋بنصه الصریح

 . ̏بالكتابة وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفیذیة لهذا القانون االرضا، وثابت

                                                           
دراسة مقارنة، الكتاب الأول، الجزء نقل وزرع الأعضاء البشریة في القانون والشریعة الإسلامیة، مروك نصر الدین،  -1

 .194، ص.2003، الجزائرالأول ؛ دار هومة ،
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بحیث أكد المشرع  23ن قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان رقم م 3ة فقر 4المادة وتقابلها 

 .  ̏...اأن یوافق المتبرع خطی  ̋الأردني بصریح العبارة في نصّه

یصدر رضاه كتابیا وهذا ما أكدته المواد لقد اشترطت التشریعات للمتبرع بالعضو أن  

إلاّ أنّ اشتراط المشرع الكتابة صراحة یجعله شرطا أساسیا، فلا یجوز للطبیب ، السالفة الذكر

كقاعدة عامة مباشرة عملیة الاقتطاع إلاّ بعد حصوله على وثیقة الرضا موقعة من طرف المتبرع 

ى أن الرضا كان صادرا على وعي وإدراك أو توقیع من یمثله قانونا بحیث تشهد الوثیقة عل

   .1وتبصیر على كامل المخاطر التي قد تحصل

 الثالثالفرع 

 بین المستفید والمتبرع القرابةوجود علاقة 

مع مراعاة أحكام   ̋على أن 2010لسنة  5من قانون  4المادة  المشرع المصري نص 

من هذا القانون، لا یجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسیج من جسم  2،3المادتین 

إنسان حي للزراعة في جسم إنسان آخر، إلاّ إذا كان ذلك على سبیل التبرع فیما بین الأقارب من 

رع بشرط موافقة المصرین، ویجوز التبرع لغیر الأقارب إذا كان في حاجة ماسة وعاجلة لعملیة الز 

اللجنة الخاصة التي تشكل لهذا الغرض بقرار من وزیر الصحة وفقا للضوابط والإجراءات التي 

 .̏تحددها اللائحة التنفیذیة لهذا القانون

 باستعراض هذه المادة نستنتج أن صلة القرابة بین المصریین عنصر أساسي في عملیات  

 بتجاوزها في نقل یمتنع  لم یحدد درجة القرابة التينقل وزرع الأعضاء إلاّ أن المشرع المصري 

 .2الأعضاء البشریة بین الأحیاء

ولقد أجاز المشرع المصري في الفقرة الثانیة نقل الأعضاء البشریة بین غیر الأقارب   

المصریین كاستثناء وذلك بتوفر شروط محدودة والتي تتمثل في أن یكون المریض في حالة 

                                                           
 .230أسامة علي عصمت الشناوي، مرجع سابق، ص. -1
، بشأن 2010لسنة  5القانون رقم على ضوء دراسة الأحكام القانونیة للتبرع بالأعضاء البشریة، بشیر سعد زغلول،  -2

 .69، ص.2010تنظیم زرع الأعضاء البشریة، دار النهضة العربیة، القاهرة،
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خاصة یتم تشكیلها لهذا الغرض بقرار الضرورة الماسة والعاجلة لعملیة الزرع وشرط موافقة لجنة 

 من وزیر الصحة.

یجوز التبرع بالأعضاء البشریة بین الزوجین  2010لسنة  5من قانون  3وبحكم المادة  

ق ومضى حال كون أحدهما مصریا والآخر أجنبیا، شریطة أن یكون هذا الزواج قد تم بعقد موث

...یحظر الزرع من   ̋علیه ثلاث سنوات ویتضح ذلك من نص المادة والتي تنصّ على أن

مصریین إلى أجانب عدا الزوجین إذا كان أحدهما مصریا والآخر أجنبیا، على أن یكون قد مضى 

 .̏على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل وبعقد موثق على النحو المقرر قانونا لتوثیق عقد الزواج

وتجدر الإشارة إلى أن القانون المصري انفرد بهذا الشرط إلاّ أنّ القانون الجزائري والقانون  

ظر ن إعادة النیأيّ علاقة خاصة بین المتبرع والمستقبل ولذا یجب على المشرع االأردني لم یشترط

 ممارسة الأعمال غیر المشروعة كالتجارة بالأعضاء البشریة. في هذا الموضوع وذلك لتفادي

 الرابع الفرع

 التبرع بغیر مقابل مادي

 دون مقابل مادي، باعتبار أن جسم  ل المعطي عن عضو من جسمهیجب أن یكون تناز  

 .1الإنسان لیس محلا للمعاملات المالیة والتجاریة

هنا لابد أن یكون تبرعا كالهبة أو محبة لقریب عزیز على المعطي، أو تضامنا مع  والتنازل 

 ، فالغایة من الزرع ونقل العضو هي رعایة المصلحة العلاجیة لامهمآالآخرین للتخفیف عن 

 2للمریض

في الفقرة الثانیة  161یة فالمشرع الجزائري في المادة ضعالتشریعات الو  اوقد أكدت على هذ 

لا یجوز أن یكون انتزاع الأعضاء أو "ه والتي تنص على أنّ انون حمایة الصحة وترقیتها من ق

 ."الأنسجة البشریة ولا زرعها موضوع معاملة مالیة

                                                           
س، .سعد سمك للمطبوعات القانونیة والاقتصادیة، القاهرة، دنقل وزرع الأعضاء البشریة، أحمد محمد بدوي،  -1

 . 48ص.
، ، المجلة الأكادیمیة للبحث القانونيالشریعة والقانون المقارن"حسین فریجة، "زراعة ونقل الأعضاء البشریة بین  -2

 .219، ص. 2011، 02جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ،عدد 
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بحیث تبنى المشرع المصري موضوع مجانیة  2010لسنة  5من قانون  6وتقابلها المادة  

عضاء جسم الإنسان أو جزء منه یحظر التعامل في أي عضو من أ  ̋التبرع والذي نص على أن

أیا كانت طبیعته. وفي جمیع الأحوال لا أو أحد أنسجته على سبیل البیع أو الشراء أو بمقابل 

ع أو أي من ورثته یجوز أن یترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن یكتسب المتبر 

 .  ̏أو بمناسبته أو عینیة من المتلقي أو من ذویه بسبب النقل ةأیة فائدة مادی

والتي تنص  نعدام المقابل الماديإ في فقرته الأخیرة 4كما اشترط المشرع الأردني في المادة     

 .̏لا یجوز أن یتم التبرع بالعضو مقابل بدل مادي أو بقصد الربح̋على أنه

 من هذه المواد أن لا یكون انتزاع العضو أو النسیج من جسم الإنسان موضوع معاملة  یتضح     

 .1مادیة وبدون مقابل مالي ذلك أن أعضاء الجسم الإنساني لا یمكن أن تكون محل بیع أو شراء

مقبول أخلاقیا وقانونیا التعامل مع جسم الإنسان على أنه سلعة من بین السلع التي الإذن من غیر 

 تدخل في دائرة المعاملات المالیة.

 المطلب الثاني

 الأعضاء البشریة وزرع الشروط الطبیة لنقل 

بعد استعراضي للشروط القانونیة لزرع ونقل الأعضاء البشریة بین الأحیاء في التشریع  

 القانوني التيالأساس  الجزائري والمقارن، سنتطرق في هذا المطلب إلى الشروط الطبیة والبحث في

تستند إلیه مباشرة الأعمال الطبیة حتى یتمكن من إجراء الجراحة باستئصال الأعضاء وزرعها في 

وتتضمن ، بحیث تنطبق الشروط الطبیة فیما بین الأحیاء أو من میت إلى حي، أجسام المرضى

رع الحالة الصحیة للمتبرع والمستقبل في (الف من هذه الشروط الطبیة لهذه العملیة في صحة التأكد

والمأذون له بإجراء ، والمستقبل في (الفرع الثاني)الأوّل) وتوافق العضو أو الأنسجة بین المتبرع 

الجراحة في (الفرع الثالث) وسوف نتناول في (الفرع الرابع) مكان إجراء عملیة نقل وزرع الأعضاء 

 البشریة.

 

 
                                                           

 .225، ص.2007دار هومة، الجزائر، المسؤولیة المدنیة للأطباء في ضوء القانون الجزائري، رایس محمد،  -1
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 الفرع الأوّل

 بذالك الحالة الصحیّة للمتبرّع والمستقبل سماح

إنّ الهدف من عملیة نقل وزرع الأعضاء البشریة هي تحقیق مصلحة علاجیة للمرضى،       

ف المعنیة اوتتوقف نسبة نجاح عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة أو فشلها على سن الأطر 

بالعملیة، وعلى هذا الأساس یشترط الأطباء المختصون في هذا المجال بأن لا یتجاوز سنهما 

 .1) سنوات10لا یقل ( ) سنة وأن50(

إلاّ أنّ ذلك لا یمنع من إمكانیة مباشرة هذه العملیات لدى المرضى الذین یقل أو یزید سنهم  

 عن هذا الحد، بالنظر إلى الظروف الصحیة للأطراف المعنیة.

انون حمایة الصحة و ن قم 163ولقد نصّ المشرع الجزائري على هذا الشرط في المادة  

...كما یمنع انتزاع الأعضاء أو الأنسجة من الأشخاص المصابین ̋تنص على أنّ التي  ترقیتها و

 . ̏بأمراض من طبیعتها أن تضر بصحة المتبرع أو المستقبل

والتي تؤكد  من القانون الأردني 1977لسنة  )23من قانون رقم( 3/أ فقرة 3ادة وتقابلها الم 

اللازمة لهذه العملیات لمعرفة الحال الصحیة  إجراء جمیع الفحوصات والتحالیل المخبریة  ̋على أن

لكل من المتبرع والمریض الذي سینقل له العضو للتأكد من أن حالة المتبرع تسمح بذلك كما أن 

الفحوصات والتحالیل   ̋والتي تؤكد على أن 3ونفس المادة فقرة   ̏حالة المریض تستدعي ذلك

 ." المخبریة اللازمة

بین طرفي عملیتي النقل والزرع أي بین المتبرع  ري والأردنيالجزائ لقد سوى المشرعان 

الفحوصات وتحالیل والمستقبل وعلیه یلتزم الطبیب قبل مباشرة عملیة نقل العضو وزرعه بإجراء 

مسبقة للتأكد من مدى إمكانیة الانتفاع بالعضو المراد نقله وكذا خلو المتبرع من كافة الأمراض 

فالمتنازل یجب أن یكون خالیا ، 2تؤثر على صحة المستقبل بعد النقلالمعدیة التي من شأنها أن 

 من كافة الالتهابات والبكتیریا والفیروسات.

                                                           
مذكرة ماستر، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر،  التحریم والإباحة،زراعة الأعضاء البشریة بین قفاف فاطمة:  -1

 . 105، ص.2014بسكرة، 
 .21إدریس عبد الجواد عبد االله، مرجع سابق، ص. -2
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كما یجب أن یكون كل من المتنازل والمتلقي لا یعانیان من أمراض الجهاز الهضمي   

 .1المناعةلتفادي تعرضهم بعد العملیة لمضاعفات نتیجة تناولهم الأدویة المثبطة لجهاز 

إلاّ أنّ المشرع المصري لم یتناول هذا الشرط صراحة وإنما القانون الجزائري والأردني  

 تشارك فیه وعلیه یستحسن على المشرع المصري إعادة النظر فیه.

 الفرع الثاني

 توافق العضو أو الأنسجة بین المتبرع والمستقبل 

من العوامل الأساسیة في  اوالمتلقي واحدأنسجة المتنازل یعد التحقیق من توافق عضو أو  

 ظنجاح عملیات نقل الأعضاء، ومن أهم المظاهر التي ترهن نجاح عملیة النقل هي ظاهرة لف

 .le phénomène de rejet2الأجسام الغریبة 

في حالة نقل عضو أو نسیج مغایر لأنسجة  وتفسر هذه الظاهرة من الناحیة العادیة بـأنها 

وهو نوع خاص من كریات الدم البیضاء  جاالماكرونع من الخلایا المعروفة باسم المتلقي یقوم نو 

المساعدة  لیموفستبالتعرف على العضو المنقول وإعطاء بذلك الإشارة إلى الخلایا المعروفة باسم 

والتي تقوم بدورها بعمل انقسام شدید في خلایا الجهاز المناعي، نوعین من الخلایا الأولى خلایا 

لیموفست القاتلة والثانیة خلایا لیموفست ث التي تتحول إلى خلایا البلازما المنتجة للأجسام 

العضو المنقول  یح وهو یترتب علیه في النهایة لفظالمضادة وخلایا لیموفست القاتلة وخلایا الماكرو 

ض جسم تعرییتمثلان في  وقد حاول الأطباء التقلیل من ظاهرة اللفظ وذلك باستخدام أسلوبین

طة لجهاز ثبإعطاؤه بعض العقاقیر الم، و المتلقي المریض الذي نقل العضو المشار إلیه لأشعة

هو عبارة عن مادة كیماویة تفرزها إحدى الطحالب الموجودة في " و أ-سیكلوسبورین̋ المناعة مثل

 انبیةلفظ الأجسام لها أثارها الج التربة، ویعتبر هذا العقار من أكثر العقاقیر كفاءة في إیقاف ظاهرة

                                                           
1- ROYER (J) BITARD (M) ,tramplantationd'organes , rapport médical presse au colloque de besancçau, 1947 
sur les droits de l'homme devant la vie et la mort rev. DR de l'homme,1974. 

 .141.مروك نصر الدین، مرجع سابق، ص -2
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الخطیرة فهي تجعل المتلقي أكثر عرضة للمكروبات والفیروسات وقد یحدث ذلك تسمم دموي ینتهي 

 .1بوفاة المتلقي

وتجدر الإشارة إلى أنّ الطبیب إذا كان لا یلتزم بضمان سلامة المتلقي أو بضمان نجاح 

ملیة الاستئصال والزرع أصول الفن الطبي وما العملیة فإنه یلزم علیه أن یراعي في إجراء ع

مزایا الاستئصال من م الطبیب الجرّاح عملیة المقارنة بین و یقتضي به أصول هذا الفن من أن یق

المتنازع، والزرع للمتلقي ومخاطره، وعدم إقدامه على العملیة إلاّ إذا كانت عملیة زرع العضو 

المتنازل بمعنى إذا كانت مصلحة المتلقي الجدیدة الراجحة المتلقي ترجع إلى استئصال العضو من 

تبرر النقل فإنها لا تبرر الاستئصال من جسم المتنازل إلاّ بعد إجراء المقارنة بین المزایا والعیوب 

 .2المترتبة على العملیة

 الثالث الفرع

 عملیة زرع ونقل الأعضاء البشریة في المأذون له بالجراحة

الطبي یمارس على جسم الإنسان والذي قد یؤثر على صحته وحیاته إیجابیا أو مادام أنّ العمل 

 سلبیا فقد أقرّت التشریعات كفاءات ومؤهلات معینة فیمن یمارس مهنة الطب.

بحسب  ابزراعة العضو المزروع أن یكون مختصولذا یجب على الطبیب الجراح المكلف 

یون إذا كان العضو المزروع قرینة أو في طب الع اطبیعة العضو المزروع كما یكون مختص

مختصا في أمراض القلب إذا كان قلبا وأن یتبع الأصول الفنیة التي یتطلبها الطب لإجراء مثل هذه 

 .3 الجراحة

في الفصل الثالث تحت  من القانون المصري 2010لسنة  5من قانون  15تنصّ المادة 

یُشكل في كل منشأة من المنشآت المرخص لها   ̋عنوان إجراءات زرع الأعضاء البشریة على أنّ 

عن الزرع، یتولى رئاسته مدیر لبرنامج زرع الأعضاء  ولؤ بزرع الأعضاء البشریة فریق طبي، مس

                                                           
، جامعة محمد خیضر، مجلة المنتدى القانوني،»عملیات نقل الأعضاء البشریة في القانون الجزائري«عتیقة بلجیل، -1

 .111، دس، ص.7بسكرة عدد
 .112، ص.ابقسرجع معتیقة بلجیل،  -2
  .114رجع نفسه، ص.الم -3
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تشكیل هذا من الأطباء ذوي الخبرة الفنیة والإداریة وتحدد اللائحة التنفیذیة لهذا القانون قواعد 

 .̏ئه واختصاصاتهتوافرها في أعضا الفریق والشروط الواجب

تشكل بقرار من اللجنة العلیا لزرع الأعضاء البشریة   ̋من نفس القانون 13كما تؤكد المادة 

 ̏.لجنة طبیة ثلاثیة في كل منشأة طبیة مرخص لها بالزرع، وذلك من بین الأطباء المتخصصین

الانتفاع  قانون القانون الأردني من 1977) لسنة 23/أ من قانون رقم (4وتقابلها المادة 

للأطباء الاختصاصیین في المستشفیات المعتمدة من ̋نء جسم الإنسان والتي تنصّ على أبأعضا

من  2الوزیر نقل العضو من إنسان حيّ إلى آخر بحاجة إلیه وفقا للشروط التالیة... وتنصّ الفقرة 

لتأكد من لأن تقوم لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء اختصاصیین بفحص المتبرع   ̋نفس المادة على أنّ 

 .̏خطرا على حیاته، وتقدیم تقریر بذلكأن نقل العضو من جسمه لا یشكل 

باستقراء هذه المواد یتضح أنّ لقیام الطبیب الجراحي بعملیة نقل وزرع الأعضاء البشریة 

 خبرة عالیة لأنها تتعلق بحیاة الشخص. اكون ذفي هذا المجال وأن ی ایستوجب أن یكون مختص

نلاحظ أن المشرع الجزائري من خلال سنه للأحكام المتعلقة بنقل وزرع الأعضاء لم یحدد 

من  167طائفة الأطباء المختصة للقیام بهذا النوع من الجراحة، في حین اكتفى فقط في المادة 

تقرر لجنة طبیة تنشأ خصیصا في الهیكل   ̋، والتي تنصّ على أنّ انون حمایة الصحة و ترقیتهاق

 .  ̏الإستشفائي ضرورة الانتزاع أو الزرع وتأذن بإجراء العملیة

طبیة مؤلفة من أطباء مختصین تنشأ في الهیكل قیام لجنة  المصري وقد أقرّ المشرع

اللجنة الإستشفائي وهؤلاء الأطباء یجب أن یكونوا من غیر الذین یتولون عملیة الزرع فتقرر تلك 

 .1مدى حاجة المستفید لعملیة نقل وضرورة الزرع

 الفرع الرابع

 عملیة نقل وزرع الأعضاء البشریة مكان إجراء 

لإجرائها وذلك لما  القد اشترطت التشریعات في موضوع نقل وزرع الأعضاء البشریة مكان

لها من آثار اجتماعیة وصحیة، ویتبین ذلك من خلال ما نصّ علیه المشرع الجزائري في المادة 

                                                           
 .114عتیقة بلجیل، مرجع سابق، ص. -1
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لا ینتزع الأطباء الأنسجة أو الأعضاء البشریة ولا  ̋من ق. ح. ص والتي تنصّ على أنّ  167

 . ̏ةیزرعونها إلاّ في المستشفیات التي یرخّص لها بذلك الوزیر المكلّف بالصحّ 

في الفصل الثاني تحت  من القانون المصري 2010لسنة  5من قانون  9وتقابلها المادة 

ویتولّى وزیر الصحّة رئاسة اللجنة ویعین أمانة   ̋عنوان منشآت زرع الأعضاء والتي تنصّ على أنّ 

المنشآت عملیات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة، وتحدد فنیة لهان وتتولّى اللجنة إدارة وتنظیم 

 .̏التي یرخّص لها بالزرع...

أن یتم النقل في مستشفى ̋والتي تؤكد على 2/أ فقرة 3وتبناها المشرع الأردني في المادة 

وزراعتها من قبل فریق من الأطباء  تتوفر فیه الشروط والمتطلبات الفنیة اللازمة لنقل الأعضاء

 .̏والفنیین المختصین

إجراء عملیات استئصال الأنسجة والأعضاء ولا زرعها یتضح من هذه المواد أنه لا یجوز 

 إلاّ في المستشفیات أو العیادات الخاصة أو العامة المرخص لها والتي یحددها وزیر الصحة.

یتضمن  23/03/1993وقد صدر وزیر الصحة الجزائري في هذا المجال قرارین: قرار في 

نتزاع وزرع الأعضاء البشریة، وقرار آخر أسماء المؤسسات المرخص لها قانونا بممارسة عملیات ا

 ،ألغى القرار الأول ونصّ فیه على المؤسسات الإستشفائیة، 2002في أكتوبر سنة 

، یختصّبها:المركزالإستشفائي الجامعي مصطفى باشا (الجزائر)بالنسبة للاستئصال وزرع القرینة

الجامعي ببني  الإستشفائيالمركز ، یة المختصة في طب العیون (وهران)المؤسسة الإستشفائ

المركز الإستشفائي و  الجامعي بباب الوادي (الجزائر) الإستشفائيالمركز ، مسوس (الجزائر)

الجامعي  الإستشفائي ویختصّبها:المركزبالنسبة للاستئصال وزرع الكلى:،الجامعي عنابة

، إضافة إلى یة المختصة عیادة دقسي (قسنطینة)المؤسسة الإستشفائ، مصطفى باشا (الجزائر)

 .1مركز بیار وماري كوري (الجزائر)ویختصّ بها: عملیات استئصال زرع الكبد

 

 

 
                                                           

 .108قفاف فاطمة، مرجع سابق، ص. -1
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 الثاني المبحث

 الأعضاء من جثث الموتى زراعةو  نقلالضوابط القانونیة ل

بسبب المشاكل العدیدة التي تواجهها عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة من الأحیاء لا 

أنّ النقل بین الأحیاء لا یقدم لهذا النوع من العملیات إلاّ القلیل من الأعضاء اللازمة للزرع،  اسیمّ 

 أصبح من الضروري البحث عن مصدر آخر للأعضاء غیر أعضاء الإنسان الحي.

فظهرت الجثّة كأحسن مصدر للأعضاء، خاصة في حالة عدم توفر الأعضاء من 

ستفادة من أعضاء الحي الإمن أعضاء الجثّة أكثر من  ستفادةلااالأحیاء، إذ ثبت علمیا أنه یمكن 

لأنّ هناك أعضاء من الحي لازمة للحیاة وإذا تمّ نقلها یؤدي إلى وفاة المتبرع كالقلب وهذا مخالف 

من الجثّة فلا یؤدي ذلك إلى ضرر ویكون ذلك في الحدود التي للقانون، أمّا إذ تم الاستئصال 

 نص علیها القانون.

حرمة جثةّ الإنسان وإحاطتها على ولذلك أقرّ كل من التشریع الجزائري والمصري والأردني 

بحمایة خاصة، ولكن هذا لا یمنع من استئصال الأعضاء من الجثّة، فهي تجیز المساس بها حین 

لإنقاذ حیاة یراد تحقیق أغراض علمیة كالتشریح الطبي، وأغراض علاجیة كزرع الأعضاء 

أنه لتحقیق التوازن بین حرمة الجثةّ والمصلحة الإنسانیة لابد من توافر الشروط  الأشخاص، غیر

 ولهذا ارتأیت لتقسیم هذا المبحث إلى مطلبین:

 المطلب الأول: الشروط الموضوعیة لنقل الأعضاء من الجثث.-

 .ط الشكلیة لنقل الأعضاء من الجثثالمطلب الثاني: الشرو -

 المطلب الأول

 الشروط الموضوعیة لنقل الأعضاء من الجثث 

تعتبر أعضاء الشخص المیت مصدرا هاما لعملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة، لكن قبل 

المساس بالجثةّ یجب التأكد أولا من موت الشخص، والموت هو اللحظة التي یغادر فیها الإنسان 

ري تحدید اللحظة الحقیقیة لها قبل مباشرة الحیاة، ورغم بدیهیة المقصود بالوفاة إلاّ أنه من الضرو 

 استئصال الأعضاء.
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الشروط اللازمة لنقل الأعضاء من الجثث و التي تتمثل في التحقق من  وسنتناول في هذا المطلب

 عدم مشاركة)، الفرع الثاني( إثبات الوفاة من قبل أطباء معنیین خصیصاالوفاة (الفرع الأول)، 

 ، الفرع الرابع(سریة التبرع).)الفرع الثالث( عملیة الزرعفي الطبیب الذي عاین وأثبت الوفاة 

 الفرع الأول: التحقق من الوفاة

الموت عامة هو انقطاع الحیاة وهو التي یترتب عنها انتهاء الشخصیة الطبیعیة للإنسان 

 .1ميكإمّا بالموت الحقیقي أو الموت الح

مي یخرج من نطاق عملیات نقل وزراعة الأعضاء البشریة، لذلك فإنّ كغیر أنّ الموت الح

دراسة موضوعنا تقتصر فقط على الموت الطبیعي، أمّا من الناحیة الطبیة فإنّ الموت یمر عبر 

ثلاث مراحل تعتمد على موت ثلاثة أعضاء حیویة في الجسم هي المخ، القلب والرئتان، ثم موت 

 :التالي خلایا الجسم وذلك على النحو

وفیها یتوقف القلب والرئتان عن العمل فیتوقف دوران  )الإكلینیكي الموت(المرحلة الأولى

الدم في الجسم ویتوقف وصوله إلى المخ، وتستمر هذه الفترة أقلّ من خمس دقائق وفي هذه 

استعادة المرحلة یكون القلب والتنفس متوقفان، خلایا المخ سلیمة، خلایا الجسم سلیمة، فإذا أمكن 

تشغیل القلب والتنفس خلال هذه الفترة سواء كان ذلك ذاتیا أو بالأجهزة الصناعیة فإنّ الإنسان 

والمتمثلة  المرحلة الثانیة، إضافة إلى 2یضل مستمرا بعدها على قید الحیاة ولا یعتبر میتا بالإجماع

فإذا حدث هذا  تحدث عندما یمتد توقف القلب أكثر من خمس دقائقهي  و الموت الجسدي في

عن تشغیل القلب والتنفس وعلى هذا فإنه لا یكون  ولةئالمسفإنه تموت خلایا المخ بما فیها الخلایا 

هناك أمال في عودة ذاتیة للقلب والتنفس ویكون الإنسان بهذا قد وصل إلى موت جسدي حقیقي لا 

إذا مات المخ بانتهاء المرحلة وهي تحدث )الموت الخلوي(المرحلة الثالثة ا أم، عودة منه إلى الحیاة

الثانیة، ولم یتم وضع المریض على أجهزة التنفس الصناعي، وفیها تتوقف الدورة الدمویة نهائیا 

 .على أن تصل إلى جمیع أجزاء الجسم، وتبدأ خلایا الجسم في التحلل والتفكك

                                                           
 .141، ص.1995مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، التصرف القانوني في الأعضاء البشریة، منذر الفضل،  -1
مارس  10زهر الشریف، الأ المؤتمر الثالث عشر، مجمع البحوث الإسلامیة،نقل وزرع الأعضاء، محمد رأفت عثمان،  -2

2009. 
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 أولا: معاییر تشخیص الوفاة

ل نقل الأعضاء البشریة، حیث أن التكیف إنّ تحدید لحظة الموت لها أهمیة كبیرة في مجا

 القانوني لفعل الاعتداء على العضو البشري یكون الفاصل في تحدید وقت الموت.

 المعیار التقلیدي::1

یحصل الموت وفقا لهذا المعیار بالتوقف النهائي للدورة الدمویة والجهاز التنفسي، ویعتبر الإنسان 

 .1میتا عند توقف قلبه والجهاز التنفسي عن العمل

وهذا یعني توقف العملیات الحیویة لدى جسم الإنسان والمركزة في القلبوالتنفس فالوفاة طبقا      

 .2على جمیع أجزاء الجسم في آن واحد لهذا المعیار حدث فجائي یؤثر

وطبقا لهذا المعیار یمكن أن نمیز إشارات تشخیص الموت إلى فئتین وهي العلامات السلبیة 

 .لهللموت وكذا العلامات الإیجابیة 

 العلامات السلبیة للموت:-أ

أيّ إلغاء وهي علامات نسبیة لإمكانیة عودة الحیاة أحیانا رغم وجودها وتتمثل فیما یلي:

ویلاحظ فقدان العضلات لحیویتها (اختفاء أيّ نشاط للجهاز العصبي المركزي ، نشاط تنفسي

عتبر إلاّ دلیلا مؤكدا على ، العیون شبه مفتوحة، النظر ثابت ولا یمكن أن ی)بانخفاض الفك مثلا

 .3)ویتجلّى ذلك بتوقف القلب عن الخفقان(توقف دوران الدم و  الموت

 للموت العلامات الإیجابیة-ب

دكنة )، حیث تأخذ درجة حرارة الجثّة بالانخفاض مع مرور الوقت( برودة الجثةّفيوتتمثل 

یؤدي (جفاف الجثّة ، )تأخذ الجثةّ لون بنفسجي یصل إلى الزرقة نظرا لتجمع الدم في الدورة(الجثة 

                                                           
، رسالة »دراسة مقارنة«التصرف غیر المشروع في الأعضاء البشریة في القانون الجنائي، حسني عودة زغال،  -1

 .113، ص.2001الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،  ؛دكتوراه، الطبعة الأولى
 .314مروك نصر الدین، مرجع سابق، ص. -2
مذكرة ماستر، كلیة المسؤولیة الجنائیة في مجال نقل وزرع الأعضاء البشریة، خیرون كمال و مشرافي سفیان،  -3

 .37-36، ص ص.2013د الرحمن میرة، بجایة، الحقوق، جامعة عب



ةالفصل الأول                                                    ضوابط نقل وزرع الأعضاء البشری  
 

 
 27 

وهي (تعفن الجثّة ) و أولا إلى فقدان الوزن، كیلوغرام للیوم ویصبح الجلد جافا وقاسیا یمیل للاسمرار

 .1)علامات متأخرة ومطلقة لحدوث الموت

وقد وُجهت لهذا المعیار انتقادات تتمثل في أنّه لا یمكن إلاّ أن یكون محددا للموت  

ویرجع ذلك للعدید من الأسباب أهمها التطور العلمي والطبي، الظاهري ولیس للموت الحقیقي، 

خاصة في وسائل الإنعاش الصناعي بحیث أصبحت تلك الوسائل التقلیدیة عاجزة عن التحدید 

الصحیح للحظة الوفاة، ومن ثمّ یصعب الأخذ به مادامت قد توافرت تلك الأسالیب الطبیة الحدیثة 

إنّ الإنعاش الصناعي یؤدي لعودة القلب ، 2العضو مرة أخرى التي قد یمكنها أن تعید الحیاة في

 للعمل مرة ثانیة ولذلك لا یجوز استقطاع أيّ عضو من هذا الشخص لأنه لا یعتبر میتا.

 المعیار الحدیث-2

وفق هذا المعیار یكون الموت الحقیقي بموت و  ظهر معیار آخر وهو المعیار الحدیث

لت خلایا قلبه حیّة، فموت خلایا ظولو  تى، حla mort des cellules cérébralesخلایا المخ 

 للحیاة.المخ یعني استحالة عودتها مرّة أخرى 

ویمكن التعرف على موت خلایا المخ من خلال جهاز رسم المخ الكهربائي، فتوقف الجهاز  

 .3عن إعطاء أيّ إشارات دلیل على موت خلایا المخ ولو ظل القلب والجهاز التنفسي

بأنّ هذا الجهاز لا یصلح وحده كوسیلة للتحقق من حدوث الوفاة لأنه  بعض الأطباء یرى 

على نشاط  لا یعكس من المخ إلاّ النشاط القریب للمراكز العصبیة ولا یعطي معلومات كافیة

ساعة قبل  72المراكز العصبیة العمیقة، ولذلك یستلزم القانون على الأطباء ضرورة الانتظار لمدة 

تبدأ من توقف جهاز رسم المخ الكهربائي عن إعطاء أیّة إشارة زة الإنعاش الصناعي رفع أجه

 .4 وذبذبات، وذلك للتأكد من حدوث الوفاة

                                                           
 .392 -391خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق،ص ص. -1
 
 .37،ص هسنفمرجع ال -2
دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في القانون الطبي، دار رضا المریض عن الأعمال الطبیة والجراحیة، مأمون عبد الكریم،  -3

 .524، ص.2006المطبوعات الجامعیة، كلیة الحقوق، الإسكندریة، 
الملتقى الوطني حول ، مداخله مقدمة إلى »نقل وزرع الأعضاء البشریة بین الأحیاء ومن جثث الموتى«جة، عمواسي ل -4

 .15، ص.2008جانفي  24-23، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، یومي المسؤولیة الطبیة
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 الوفاة التحقق منموقف التشریعات الوضعیة من  ثانیا:

إلى موقف التشریعات نجد أنّ كل من التشریع الجزائري والتشریع المصري  بالرجوع 

والأردني لم یهتموا بتعریف الوفاة ولم یحددوا لحظة وقوعها، فالقانون ترك الأمر للأطباء سلطة 

 التحقیق في تاریخ الوفاة.

ئري على فقد نصّ المشرع الجزا قانون حمایة الصة و ترقیتهامن  164وبالرجوع إلى المادة  

لا یجوز انتزاع الأنسجة والأعضاء من الأشخاص المتوفین، إلاّ بعد الإثبات الطبي والشرعي «أنّه 

 .»للوفاة حسب المقاییس العلمیة التي یحددها الوزیر المكلف بالصحّة

لا «ه حیث یؤكد المشرع المصري على أنّ  2010لسنة  5من قانون  14وتقابلها المادة  

أو جزء من عضو أو نسیج من جسد میّت إلاّ بعد ثبوت الموت ثبوتا یقینیا یجوز نقل أيّ عضو 

تستحیل بعده عودته إلى الحیاة، ویكون إثبات ذلك بموجب قرار یصدر بإجماع الآراء من لجنة 

ین في أمراض أو جراحة المخ والأعصاب، أمراض أو جراحة القلب تخصصثلاثیة من الأطباء الم

دیر أو الرعایة المركزة، تختارها اللجنة العلیا لزرع الأعضاء البشریة، وذلك والأوعیة الدمویة، والتخ

أن تجري اللجنة الاختبارات الإكلینیكیة والتأكدیة اللازمة للتحقق من ثبوت الموت، طبقا للمعاییر 

ویصدر بها قرار وزیر الصحة، وللجنة في سبیل أداء مهمتها أن الطبیة التي تحددها اللجنة العلیا 

 .»ستعین بمن تراه من الأطباء المتخصصین على سبیل الإشارةت

و التي تنص  1977) لسنة 23من قانون رقم ( 8المادة في  حیث أعقب المشرع الأردني 

لا یجوز فتح الجثّة لأي غرض من الأغراض المنصوص علیها في هذا القانون إلاّ بعد «هعلى أن

لك أن یكون الطبیب الذي یقرر الوفاة هو غیر الطبیب التأكد من الوفاة بتقریر طبّي، ویشترط في ذ

 .»الاختصاصي الذي یقوم بعملیة النقل

رك باعتبار أنّ لحظة الوفاة هي مسألة تباستقراء هذه المواد نجد أنّ هذه التشریعات تش 

لا نجد المعیار المعتمد من قبل المشرع  هذلك لأهل الخبرة وهم الفریق الطبي كما أنّ  ةطبیة، وتارك

الجزائري والمصري عكس المشرع الأردني الذي اعتمد بالمعیار الحدیث (موت خلایا الدماغ) وذلك 

یتم التحقق من حالة الموت «والتي تنصّ على أنّ  1977لسنة  23من ق رقم  9باستقراء المادة 

 .»الدماغي، لغایة نقل الأعضاء وزراعتها،...
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كان القانون یحمي الشخص في حیاته وتكامله الجسدي، فذلك لأنه في نطاق حالة إن  

الوعي والقدرة على الاتصال بالعالم الخارجي، أما من ماتت خلایا مخه وأصبح في حالة غیبوبة 

نهائیة غیر قابلة للعلاج فهو شخص مجرد تماما من الوعي والحیاة الإنسانیة الطبیعیة التلقائیة أي 

حكم الأموات من الناحیة القانونیة والطبیة، وفي هذه الحالة یسمح القانون باستئصال یعد في 

عضو من جثتّه لزرعه في جسم إنسان آخر إذا توفرت شروط ذلك، لأن القانون وضع أساسا 

 .1لتحقیق مصلحة الأحیاء

 الفرع الثاني

 إثبات الوفاة من قبل أطباء معینین خصیصا

الطبیة معاینة الوفاة عندما یتعلق الأمر بعملیات نزع الأعضاء من ند أغلبیة التشریعات تس 

الموتى إلى لجنة طبیة تعیّن خصیصا لهذا الغرض وتحدد بعض التشریعات الإجراءات الواجب 

 .2إتباعها من قبل الفریق الطبي الذي یعاین ویثبت الوفاة

یجب «على أنّ  ق ح.ص والتي تنصّ  167/3حیث استوجب المشرع الجزائري في المادة  

أن یثبت الوفاة طبیبان على الأقل عضوان في اللجنة وطبیب شرعي وتدوّن خلاصتهم الإثباتیة في 

 .»سجلّ خاص، في حالة الإقدام على انتزاع أنسجة أو أعضاء من أشخاص متوفین

على الأقل عضوان في اللجنة الطبیة التي لقد أسند المشرع الجزائري هذه العملیة لطبیبین  

تنشأ في الهیكل الإستشفائي، والتي تقرر ضرورة الانتزاع والزرع وكذلك طبیب شرعي، كما ألزم 

 القانون تدوین هؤلاء الأطباء الثلاثة ما توصّلوا إلیه بشأن الوفاة في سجل خاص.

ر یصدر بإجماع الآراء من بموجب قرا یكون  و معاینة إثبات الوفاة في القانون المصري 

لا یجوز نقل أي «والتي تنصّ على أنّ  2010لسنة  5من ق  14لجنة ثلاثیة وهذا ما أكدته المادة 

عضو أو جزء من العضو أو نسیج من جسد میّت إلاّ بعد ثبوت الموت ثبوتا یقینیا تستحیل بعده 

راء من لجنة ثلاثیة من عودته إلى الحیاة، ویكون إثبات ذلك بموجب قرار یصدر بإجماع الآ

                                                           
 .341ص.، مروك نصر الدین، مرجع سابق -1
) حمایة الجسم البشري في ظل الممارسات الطبیة والعلمیة الحدیثة (في القانون الوضعي والشریعةأحمد عمراني،  -2

 .302، ص.2010كلیة الحقوق، جامعة وهران،  الدكتوراه، رسالة
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الأطباء المتخصصین في أمراض أو جراحة المخ والأعصاب، أمراض أو جراحة القلب والأوعیة 

الدمویة، والتخدیر أو الرعایة المركّزة، تختارها اللجنة العلیا لزرع الأعضاء البشریة، وذلك بعد أن 

طبقا للمعاییر الطبیة قق من ثبوت الموت تجري اللجنة الاختبارات الإكلینیكیة والتأكدیة اللازمة للتح

التي تحددها اللجنة العلیا ویصدر بها قرار من وزیر الصحة، واللجنة في سبیل أداء مهمتها أن 

 .»تستعین بمن تراه من الأطباء المتخصصین على سبیل الاستشارة

ویكون الإثبات في القانون الأردني من قبل لجنة تشكل في المستشفى الذي یتم فیه النقل      

لسنة  23من قانون رقم  9المادة  علیه ویكون فیه ثلاثة أطباء متخصصین ومؤهلین وهذا ما نصّت

، والتي تنصّ على أنّ یتم التحقق من حالة الموت الدماغي، لغایة نقل الأعضاء وزراعتها 1977

من قبل لجنة تشكل في المستشفى الذي یتم فیه نقل الأعضاء أو زراعتها من ثلاثة أطباء في 

 التخصصات التالیة على الأقل على أن لا یكون من بینهم الطبیب المنفذ للعملیة:

 .اختصاصي أمراض الأعصاب والدماغ-1

 اختصاصي جراحة الأعصاب.-2

 اختصاصي تخدیر.-3

وتعتبر ومعللا  ن قرارها بالإجماعمفصلا بهذه الحالة وفق الأصول ویكو تعِدّ اللجنة تقریرا -ب

 ساعة وفاة الشخص هي ساعة توقیع الأعضاء على التقریر.

 ."یشارك في اللجنة المذكورة في الفقرة أ من هذه المادة طبیب شرعي ینتدبه الوزیر-ج

 الفرع الثالث

 الزرع عملیة عدم مشاركة الطبیب الذي عاین وأثبت الوفاة في

، 1985لقد أغفل المشرع الجزائري هذا الشرط في قانون حمایة الصحّة وترقیتها الصادر في       

 1990لسنة  17-90تدارك هذا الأمر وأضاف هذا الشرط بموجب التعدیل الصادر بالقانون  لكنه

المتبرع أن یكون  لا یمكن للطبیب الذي عاین وأثبت وفاة«معدّلة على أنّه  165حیث تنصّ المادة 

 .»من بین المجموعة التي تقوم بعملیة الزرع
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لا «حیث نصّ المشرع المصري على أنّ  2010لسنة  5من قانون  14وهذا ما أكدته المادة      

یجوز أن یكون لأعضاء اللجنة علاقة مباشرة بعملیة زرع الأعضاء أو الأنسجة، أو بمسؤولیة 

 .»رعایة أي من المتلقین المحتملین

والذي الفرضهذاحیث اشترط المشرع الأردني  1977لسنة  23قانون رقم المن  8وتقابله المادة 

لا یجوز فتح الجثّة لأي غرض من الأغراض المنصوص علیها في هذا القانون إلاّ «یؤكد على أنّه 

غیر بعد التأكد من الوفاة بتقریر طبي، ویشترط في ذلك أن یكون الطبیب الذي یقرر الوفاة هو 

 .»الطبیب الاختصاصي الذي یقوم بعملیة النقل

باستقراء هذه المواد نستخلص أنّ هذا الشرط یهدف إلى توفیر الحمایة الكافیة للمرضى       

الخاضعین للإنعاش الصناعي، فقد یتسرع الطبیب المكلف بالإنعاش إلى إعلان الوفاة للاستفادة 

 .1طباء من أیّة شبهة بوقف الإنعاش بشكل مبكرمن جثثهم، كما یوفر هذا الشرط الحمایة للأ

 رابعالفرع ال

 سریة التبرع 

أقر المشرع الجزائري في عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة على مبدأ السریة وذلك في  

المعدل والمتمم لقانون  1990 جویلیة 31المؤرخ في  90/17من قانون  2فقرة  165نص المادة 

كما یمنع كشف هویة المتبرع للمستفید وكذا هویة «حمایة الصحة وترقیتها والتي تؤكد على أنه 

، حسب هذه المادة قد ألزم المشرع الجزائري بعدم الإطلاع كل من المتبرع »لمتبرعلعائلة ا الأخیر

ها یمكن تحدید شخصیتهم، والهدف من والمستفید على هویتهم أو على بعض المعالم التي من خلال

سریة التبرع جعل الرضا الصادر من المانح بعیدا عن أي تأثیر، وكذلك منع أي ابتزاز مادي یقع 

 .2على المرضى الذین ینتظرون الزرع أو على ذویهم

عملیات نقل وزرع أمّا المشرع المصري والأردني لم یتطرقا إلى هذا الشرط (السریة) في  

 لبشریة.الأعضاء ا

 

                                                           
 .303، ص.رجع سابقمأحمد عمراني،  -1
 .252،ص.هسنفمرجع لا -2
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 المطلب الثاني

 لجثّةالشروط الشكلیة لنقل الأعضاء من ا

یكتسي جسم الإنسان حرمة خاصة سواء أثناء حیاته أو بعد مماته، وإن كانت الموافقة      

الصریحة والحرّة ضروریة لشرعیة المساس بجسم المتبرع وهو على قید الحیاة، فإنها أیضا كذلك 

لاستئصال الأعضاء من جثته بعد مماته، ومهما كان الغرض من الاستئصال سواء لأغراض 

 .لاستفادة من أعضاء الجثة لزرعها في جسم شخص مریض بحاجة ماسة إلیهاعلاجیة أي ا

على هذا لا یستطیع الطبیب الجراح استئصال أي عضو من الجثةّ إلاّ بعد معرفة موقف  وبناء    

المتوفى من الاستئصال (الفرع الأول)، وإذا لم یكن المتوفى قد عبر عن إرادته قبل وفاته، یتم 

 كیفیة التعبیرإلى الغیر، ولكي ینتج هذا الموقف آثاره القانونیة یستوجب  انتقال حق التصرف

 .)(الفرع الثاني

 الفرع الأول

 قتطاع من جثّة الموتىبالاالرضا  

 أو موافقة لا یستطیع الطبیب الجرّاح استئصال عضو من جسم المیت إلاّ بعد صدور إذن     

استئصال، وقد یصدر هذا الإذن من المتوفى أثناء حیاته أو من أسرته أو أقربائه بعد وفاته، كما 

بموافقة تم ذلك  والمساس بجثتّه ول ثةّ إذا عبّر المیّت عن رفضهلا یجوز كأصل عام المساس بالج

 .أسرته

 أولا: إذن المتبرع قبل وفاته

یعتبر الرضا في مجال نقل وزرع الأعضاء البشریة ضروریا لشرعیة المساس بجسم المتبرع      

فإذا عبر الشخص أثناء حیاته وهو كامل الأهلیة ومتمتعا بكامل قواه العقلیة عن رغبته في 

 الأعضاء من جثته اقتطاع، ففي هذه الحالة یمكن لمصلحة الغیر الاستفادة من أعضائه بعد مماته

 .1الحصول على مقابل أخلاقيو التبرع یكون على سبیل د الوفاة مباشرة، بع

                                                           
دراسة فقهیة مقارنة، دار الجامعة نقل وزراعة الأعضاء البشریة بین الحظر والإباحة، أسامة السید عبد السمیع،  -1

 .154، ص.2006الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 
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ولهذا الغرض فإن أغلب القوانین تجیز للشخص الإیصاء بكل جثتّه أو بجزء منها لأغراض     

المشرع  نص ، ولقد الحق الأوّل في التصرف في جثتّه أو علاجیة، فالإنسان هو صاحب ةعلمی

الفقرة الثانیة على  164المادة  في 1990الجزائري في قانون حمایة الصحة وترقیتها في تعدیل 

علیه المشرع ونص ، »على قبوله ذالكأثناء حیاته  إذ عبر  المتوفى منیجوز الانتزاع  «هأنّ 

یها یجوز لضرورة تقتض  ̋على أنّه ؤكدوالتي ت 2010لسنة  5من قانون  8المصري في المادة 

المحافظة على حیاة إنسان حيّ أو علاجه من مرض جسیم أو استكمال نقص حیوي في جسده، 

المصریین  بین امعضو أو جزء من عضو أو نسیج من جسد إنسان میّت، وذلك فیفیه أن یزرع 

 .̏إذا كان المیت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصیّة موثقّة

أجاز قانونا بأن یوصى المیت بجثتّه قبل وفاته نستنتج من هذه المادة أن المشرع المصري 

 .1المصریین فقط ما بینوذلك فی

طباء للأ«على أنّ  2010لسنة  23من قانون رقم  5وأكّد المشرع الأردني في المادة 

الاختصاصیین في المستشفیات التي یوافق علیها وزیر الصحة نقل العضو من جسم إنسان میّت 

 بحاجة لذلك العضو في أيّ من الحالات التالیة: إلى جسم إنسان آخر حيّ یكون

 .»إذا كان المتوفى قد أوصى قبل وفاته بالنقل بقرار خطّي ثابت التوقیع والتاریخ بصورة قانونیة-أ

أن یقوم المعطي قبل وفاته بالتنازل عن جثتّه ن جازت القوانیأنستخلص من هذه المواد أنه قد 

یحتاجون إلیها بعد وفاته، وهذا الأمر لا  نبأعضائه من قبل ملصالح الغیر عن طریق الانتفاع 

یتعارض مع النظام العام أو الأخلاق العامة، لأنّ الهدف من وراء ذلك یكون التضامن الإنساني 

 .2الذي یسعى إلى إنقاذ حیاة الآخرین الذین یهددهم الموت

 ل حقّ التصرف إلى أقارب المتوفّىثانیا: انتقا

یموت الشخص دون أن یقرر التصرّف في جثتّه، فالشخص الذي یتمتع بصحّة  غالبا ما      

جیدة لا یفكر عادة في السماح باستئصال أجزاء من جثتّه بعد الوفاة لزرعها للمرضى الذین 

                                                           
الطبعة الأولى؛ عالم الكتب مشروعیة نقل الأعضاء البشریة بین الشریعة والقانون، رأفت صلاح أبو الهیجاء،  -1

 .111، ص.2002الحدیث، 
 .111، ص.رجع سابقمرأفت صلاح أبو الهیجاء، -2
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 -من الناحیة النفسیة -یحتاجون إلیها وعند دخول الشخص للمستشفى للعلاج، فإنه من الصعب 

عضو من جثتّه بعد وفاته، إذ أن مثل هذا الطلب قد یسبب له آلاما طلب موافقته على استئصال 

 .1نفسیة على علاجه وسرعة شفائه

ولذلك فإن أغلب عملیات نقل الأعضاء تجرى لأشخاص في حالة غیبوبة، حیث تقتضى     

السیئة إجراء مثل تلك العملیات، غیر أنّ الحالة النفسیة لحصول على موافقة الأسرة قبل االضرورة 

على قرارها بالاستئصال  نـحیاالتي تصیب الأسرة من موت أحد أفرادها قد تؤثر في كثیر من الأ

ومن ذلك فإنّ الحصول على موافقة الأسرة یعتبر شرطا أساسیا لمشروعیة عملیات نقل الأعضاء 

 من جثّة المتوفى.

فى لإمكانیة الاقتطاع حیث قارب المتو لأمشرع الجزائري الموافقة الصریحة ولذلك أوجب ال      

...إذ لم یعبر المتوفى أثناء حیاته لا  «ق. ح .ص على ما یلي 164تنصّ الفقرة الثالثة من المادة 

یجوز الانتزاع إلاّ بعد موافقة أحد أعضاء الأسرة حسب الترتیب الأوّلي التالي: الأب أو الأم، الزوج 

 .»لولي الشرعي إذا لم تكن للمتوفى أسرةأو البنت، الأخ أو الأخت أو ا الابنأو الزوجة، 

ضرورة موافقة أسرة المتوفّى على  1977) لسنة 23في قانون رقم ( وأكّد المشرع الأردني     

إذا وافق أحد أبوي المتوفّى في « /ب والتي تنصّ على أنّ 5إجراء عملیة النقل وذلك في المادة 

 .»الشرعي في حالة عدم وجود الأبوینحالة وجودهما على النقل أو وافق علیه الولي 

لعدم ،و إلى ضرورة انتقال حق التصرف إلى أقارب المتوفى أمّا المشرع المصري لم یتعرّض

في هذا  على المشرع المصري إعادة النظر 2010لسنة  5 رقم قانونالفي  یحوجود نص صر 

ة المتوفّى من أجل نصّ صراحة على ضرورة الحصول على إذن أسر مادةتالقانون وأن یقوم بوضع 

 المساس بجثتّه.

 ثالثا: الحصول على الأعضاء من الموتى دون موافقة أحد

فقة المتوفّى قبل وفاته أو موافقة أقاربه الا یجوز كقاعدة عامة المساس بجثث الموتى إلاّ بمو     

هناك استثناء، إذ لم یكن بالإمكان الحصول على موافقة أفراد أسرة المتوفّى فیجوز  هغیر أن

                                                           
، والاقتصادیة والشرعیةالمجلة القانونیة ، »الضوابط القانونیة لنقل وزرع الأعضاء البشریة«أحمد شوقي أبو خطوة،  -1

 .246، ص.1995أكتوبر  الأردن، دار الفكر والقانون، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة،
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قانون حمایة الصحة وترقیتها المعدلة بقانون رقم  من 164للطبیب طبقا للفقرة الأخیرة من المادة 

القرینة والكلیة بدون الموافقة  نتزاعیجوز اغیر أنه  «والتي تنص بأنه  31/07/1990في  90/17

لمشار إلیها في الفقرة أعلاه، إذا تعذر الاتصال في الوقت المناسب بأسرة المتوفى أو ممثلیه ا

، إذا  نتزاعیؤدي إلى عدم صلاحیة العضو موضوع الا الانتزاعأجل  الشرعیین أو كان تأخیر في

 ها اللجنة الطبیة المنصوصیناقتضت الحالة الصحیة الاستعجالیة للمستفید من العضو التي تعا

من الجثّة یشمل عضوین  وعلیه فالقیام بعملیة الاقتطاع»من هذا القانون 167علیها في المادة 

اثنین فقط هما الكلیة وقرینة العین فیكون الاقتطاع دون موافقة أحد، ولكن یجب التنبیه هنا إلى أنّ 

إجازة اقتطاع القرینة والكلیة بدون موافقة الأقارب مشروطة بحالة استعجال التي تثبتها اللجنة 

ن اشتراط إثبات حالة استعجال ق ح. ص، والغرض م 167الطبیة المنصوص علیها في المادة 

 .1من قبل اللجنة الطبیة هو تجنب التجاوزات كالاقتطاع من الجثث لأسباب غیر مشروعة

بالجثةّ في حالة عدم وجود كما أكّد المشرع الأردني الحالة التي ینتقل فیها الحق في التصرف     

/ج إذا كان المتوفى 5علیه المادة أقارب للمتوفّى إلى الدولة ممثلة بالمدعي العام وهذا ما نصّت 

) ساعة بعد الوفاة على أن یتم النقل في هذه 24مجهول الهویة ولم یطالب أحد بجثتّه خلال (

 الحالة بموافقة المدعى العام.

لمثل هذا الغرض وممّا لا  2010لسنة  5القانون رقم  في أمّا المشرع المصري لم یتعرض

تتطلب عدم استئصال أعضاء جسم مجهول الشخصیة، وذلك  شكّ فیه أنّ الحیطة في هذا المجال

للحیلولة دون حدوث اضطراب في الأمن الاجتماعي وفقدان الثقة في الأجهزة الصحیة للدولة، إذا 

ما تسرعت في استئصال أعضاء جسم مجهول الشخصیة ثم التعرف على شخصیته فیما بعد 

 .2د وفاتهوثبوت عدم وجود وصیة منه بالتبرع بأعضاء جسمه بع

بشأن نقل الأعضاء  ) 2010لسنة  5(قانون رقم  وإن كان مشروع القانون المصري 

 لا یكون ذلك إلا،و استئصال أعضاء جسم المیت في هذا الغرض 10ته البشریة قد أجاز في ماد

                                                           
أحكام التجارب الطبیة على الإنسان في ضوء الشریعة والقوانین الطبیة المعاصرة (دراسة مقارنة)، بلحاج العربي،  -1

 .154، ص.2012 الطبعة الأولى؛ دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،
 .56-55ص.  ص سابق،مرجع بشیر سعد زغلول،  -2
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بعد الحصول على إذن النیابة العامة، والحكمة من هذا القید هو ألا یتم استغلال عملیات نقل 

الأعضاء لإخفاء السبب الحقیقي للوفاة وما یترتب على ذلك من عرقلة العدالة الجنائیة للوصول 

 للحقیقة.

 الفرع الثاني

 المتوفى كیفیة التعبیر عن إرادة 

یعدّ الرضا في مجال نقل وزرع الأعضاء ضروریا لشرعیة المساس بجسم المتبرع، وعلیه  

هذه الإرادة شكلیة لیب من الإرادة ولابدّ أن تكون یجب أن یكون الرضا حرا غیر معیب بأيّ ع

ر، بحیث لشكلیة التعبیلمعیّنة تتمثل في الإقرار الكتابي ولقد اختلفت التشریعات في مدى اشتراطها 

هناك من استوجبت الرسمیة في حالة القبول عن الاستئصال كالمشرع المصري و المشرع الأردني 

 الرفض عن الاستئصال. و هناك من استوجب الرسمیة في حالة

 من الجثة  الاستئصال موافقة في أولا: اشتراط الشكلیة للتعبیر

لقد أجازت التشریعات الكتابة أو الإقرار الكتابي لإثبات رفض أو قبول الشخص بالمساس  

بجثتّه بعد وفاته، وفي هذه الحالة لا یجوز الاستئصال من الجثّة ولو بإرادة الأقارب لأنّ المتوفّى 

 ویعدّ التشریع الجزائري والمصري، إرادته كما لو كان حیاقد اعترض على ذلك فیجب احترام 

ولقد في استقطاع الأعضاء البشریة من جثث الموتى،  والأردني من التشریعات التي تشترط الكتابة

نصّ المادة ئصال الأعضاء من الجثةّ، حیث تاشترط المشرع الجزائري الكتابة في حالة رفض است

من الجثة بهدف الزرع إذا عبر نتزاع الایمنع «حة على أن صال مایةح انونمن ق 1فقرة  165

 .»الشخص قبل وفاته كتابیا عن عدم موافقته 

یتضح من هذه الفقرة أن المشرع الجزائري أجاز للشخص الاعتراض على المساس بجثتّه بعد 

 وفاته، على أن یتمّ هذا الاعتراض في شكل كتابي.
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جثة، احترام إرادة المتوفّى الاستئصال من ال لىوالهدف من اشتراط الكتابة في حالة الاعتراض ع

الذي لا یرید المساس بجثتّه بعد وفاته، فبین له المشرع السبیل الذي یمكنه تحقیق ذلك، هو التعبیر 

 .1عن رفضه صراحة الاستئصال من جثتّه بطریقة كتابیة

على أنه حتى یعتدّ بالوصیة یجب أن تكون  2010لسنة  5ولقد نصّ المشرع المصري في قانون 

وذلك فیما بین المصریین إذا كان «والتي تؤكد على أنّه  8صریین وذلك في نص المادة بین م

المیت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصیّة موثقة، أو مثبتة في أیّة ورقة رسمیة، أو أقرّ بذلك وفقا 

 .»للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفیذیة لهذا القانون

مصري كي یعتد بالوصیة یجب أن تكون ما بین باستقراء هذه المادة نستنتج أن المشرع ال    

المصریین، وأن یكون المیت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصیّة موثقة فالمشرع قد أقرّ الإیصاء 

لها وهي أن تكون موثقة أو مثبتة بورقة رسمیة، ومن ثم فالوصیة بالجثّة بوضع شكل معین 

 .2لا یعتدّ بها الشفویة

و التى تؤكد على  1977لسنة 23قانون رقم  /أمن5المادة  في الشكلیة كما اشترط القانون الأردني

إذا كان المتوفى قد أوصى قبل وفاته بالنقل بإقرار خطي ثابت التوقیع والتاریخ وبصورة «أنه 

 .»قانونیة

بإفراغها على شكل كتابي ویكون  لقد اشترط المشرع الأردني الرسمیة للتعبیر عن الإرادة وذلك

 بإقرار خطي ویتضمن توقیع الموصي وتاریخ تحدیدها بصورة قانونیة.

 من جثة حالة القبول بالاستئصال عدم اشتراط الشكلیة فيثانیا: 

بشأن شكل التعبیر عن إرادة المتبرع في حالة  المحددة بالدراسة  لقد اختلفت التشریعات

 2فقرة  164المشرع الجزائري من خلال المادة  أقرقبوله للاستئصال من جثتّه بعد وفاته ولقد 

قانون حمایة الصحة و ترقیتها على عدم اشتراط الرسمیة باستئصال من  1990المعدلة في سنة 

وفي هذه الحالة یجوز الانتزاع إذا عبر المتوفى أثناء حیاته على قبوله «وتنص المادة على أنه 

                                                           
مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة مولود الإطار القانوني لعملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة، قاوة فضیلة،  -1

 .153، ص.2011معمري، تیزي وزو، 
 .430مرجع سابق، ص.خالد مصطفى فهمي،  -2
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بعد تعدیل المادة لم یشترط یتضح من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري ، حیث »لذلك...

الرسمیة في الحصول على موافقة الشخص للاقتطاع من جثتّه، وبالتالي یمكن للمتبرع بأعضائه 

موافقته بكافة أسالیب التعبیر سواء بالكتابة أو الإشارة المتداولة عرفا، كما قبل الوفاة أن یعبر عن 

یمكن أن یتم ذلك باتخاذ موقف لا یدع مجالا للشك في دلالته عن مقصود صاحبه، وللمتبرع 

 .1إیصاء أهله على عدم الاعتراض على هذا التبرع بعد وفاته

 ستئصال من الجثّةرفض أو قبول الاثالثا: اعتماد بطاقات للتعبیر عن 

الخاصة بالتبرع  ةنظام البطاق 2تفادي كل هذه الصعوبات اعتمدت بعض الدولقصد  

التعریف الوطنیة، وبهذه البطاقة  ةبالأعضاء، یحملها كل شخص معه بصفة دائمة، مثل بطاق

یستطیع كل شخص أن یأذن أو لا یأذن باستئصال الأعضاء من جثته بعد وفاته، فإذا توفّى 

عن اتخاذ الإجراءات  ينغالشخص دون أن یتراجع عن رضائه فإن العثور على بطاقة التبرع معه ت

 .3كن یصعب الاتصال بهمالقانونیة للحصول على رضا أفراد الأسرة خاصة إذا كانوا في أما

بحیث یسمح عمل بطاقة التبرع للشخص بالرجوع عن رضائه بالتصرف في جثته في أيّ      

جل الخاص بالمستشفى الذي یقبل وقت یشاء، أو أن یطلب من جدید التعبیر عن إرادته في الس

یحفظ المعلومات الخاصة بموافقة أو اعتراض  اخاص حیث نجد في بعض المستشفیات سجلا ،به

 .4الشخص على الاستئصال من جثتّه بعد وفاته
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إنّ التقدم الذي بلغته العلوم الطبیة أفضى إلى إمكانیة القیام بالكثیر من العملیات التي كان  

ها سهل المنال، فقد بات الأمر في متناول الأطباء، الاستفادة من أجزاء جسد الإنسان ئأمر إجرا

آخر، أو حتى بغیر قصد العلاج، كما هو حال في عملیات نقل الأعضاء البشریة والتلقیح لعلاج 

 .1الصناعي والاستنساخ البشري

وتعتبر عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة الهادفة إلى تحقیق أغراض مالیة من أهم  

أقرته القوانین  بتجریم هذا النوع من العملیات وهو ماالدوافع التي حفزت إلى ضرورة المناداة 

الوضعیة المحددة بالدراسة حیث جرمت هذه التشریعات هذه العملیات حتى خرجت عن الضوابط 

 المرسومة لها.

فیه  لفصل إلى مبحثین، فالمبحث الأول نتناول من خلال تقسیم هذا ا دراسته وهذا ما سیتم 

المبحث الثاني المسؤولیة المسؤولیة الجنائیة للطبیب في عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة و 

 الناجمة عن نقل و زرع الأعضاء البشریة.ئیة ناالج
  المبحث الأول

 المسؤولیة الجنائیة للطبیب في عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة

لقد أنقذ الطب الحدیث البشریة من أمراض وأوبئة كانت في الماضي قد حصدت أرواح      

هذا المجال تم صنع كم هائل من الأدویة والآلات المعقدة الملایین، ومع تطور البحوث في 

لاستعمالها في الصراع ضد المرض بمختلف أنواعه وانقسمت الدراسات إلى فروع متخصصة 

من الأخطاء التي  ي جسمه، لكن العمل الطبي لا یخلویصیب الإنسان ف اللتحكم أكثر في كل م

ب علیها في الماضي غیر أن ازدیاد وعي الناس یتسبب فیها الطبیب، هذه الأخطاء لم یكن لیحاس

بأن بعضها لیس قدرا محتوما بل هي نتیجة عن عدم تبصیر أو إهمال أو رعونة وكان بإمكانه 

 .2تفادیه لو أنه أولى عنایة الرجل العادي من حیث التكوین والانتباه

جزائیة أثناء ممارستهم لذا فإن الأطباء في عملیات نقل وزرع الأعضاء قد یرتكبون أخطاء      

وسندرس هذا المبحث في مطلبین، أركان المسؤولیة الجزائیة الطبیة طبقا للقواعد العامة،  لعملهم
                                                           

جرائم الاتجار بالأشخاص والأعضاء البشریة وعقوباتها في الشریعة والقوانین العربیة والقانون خلي، عبد القادر الشی - 1
 .223، ص. 2009لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة،  ؛الطبعة الأولىالدولي، 

  . 200.، ص2004دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، الجنائیة للطبیب،  المسؤولیةالقبلاوي محمود،  - 2
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(المطلب الأول)، المسؤولیة الجزائیة للطبیب عن الخطأ الطبي في مجال زراعة ونقل الأعضاء 

 البشریة (المطلب الثاني).

 المطلب الأول

 یة الطبیةجنائأركان المسؤولیة ال 

تقوم المسؤولیة الجنائیة للطبیب عن الخطأ الطبي على ثلاثة أركان تتمثل في الخطأ الطبي       

أي خطأ أو إهمال من جانب الطبیب في ممارسة عمل طبي وإصابة المریض بضرر معین، أدبیا 

الذي أصاب أو مادیا أو نفسي أو جسدي وضرورة توافر العلاقة السببیة بین خطأ الطبیب والضرر 

 المریض.

فإذا انتفى ركن من هذه الأركان انتفى الاتهام فلو كان هناك ضرر أصاب المریض دون       

خطأ من جانب الطبیب فلا مسؤولیة علیه، وإذا أصاب ضرر وكان هناك خطأ من جانب الطبیب، 

لطبیب عن خطأ دون أن تتحقق رابطة السببیة بین ذلك الخطأ وهذا الضرر أیضا فلا مبرر لإدانة ا

 .1م یكن هو السبب في ذلك الضررل

وبناء على ما سبق، ندرس هذا المطلب في ثلاثة فروع: الخطأ الطبي الجنائي (الفرع     

 الأول)، الضرر الطبي (الفرع الثاني)، العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر (الفرع الثالث).

 رع الأولالف

 الخطأ الطبي الجنائي 

الطبي ركیزة أساسیة وعمود المسؤولیة الطبیة خاصة الجنائیة منها التي تنهض  یبقى الخطأ    

، بحیث یشكل هذا الإخلال خطأ أو مخالفة للقواعد 2حال إخلال الطبیب بالتزام تفرضه القوانین

والأحكام التي تقرها التشریعات الجنائیة أو الطبیة ولا مسؤولیة بدون نص قانوني، إذ لا جریمة ولا 

 إلاّ بنص. عقوبة

                                                           
 .15، ص.1988، رسالة دكتوراه في القانون، القاهرة، المسؤولیة القانونیة للطبیبعبد المنعم محمد داود،  -1

2 -Devers (grilles), pratique de la responsabilité médicale, édition ESKA  Alexandre, paris , 2000 p.86. 
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ورغم غیاب نص أحكام الخطأ الطبي خاصة الجنائي، یبقى الطبیب خاضعا لقواعد القانون     

 (ثانیا) ، معیاره(أولا) تعریف الخطأ الطبي الجنائي والتشریعات الصحیة سندرس في هذا الفرع

 . (ثالثا)وصوره

 الطبي  أولا: تعریف الخطأ

 ایعرف المشرع الجزائري الخطأ وكذا الحال بالنسبة للمشرع المصري والأردني بل ترك لم

 أمر ذلك إلى الفقه.

كل مخالفة أو خروج الطبیب في سلوكه على القواعد والأصول   ̋ویعرف الخطأ الطبي بأنه     

الطبي أو إخلاله الطبیة التي یقضي بها العلم أو المتعارف علیها نظریا وعملیا وقت تنفیذه للعمل 

بواجبات الحیطة والیقظة التي یفرضها القانون متى ترتب على فعله نتائج جسیمة في حین كان في 

 .1قدرته وواجب علیه أن یتخذ في تصرفه الیقظة والتبصیر حتى لا یضر بالمریض

إخلال الجاني بالالتزام العام الذي یفرضه المشرع  فجوهر الخطأ الطبي الجنائي یتمثل في     

  2و الحذر فیما یباشرونه. على كافة الأفراد بالالتزام مراعاة الحیطة

غیر أن الطبیب ملزم ببذل العنایة اللازمة في مراعاة الأصول العلمیة والوسائل العلاجیة     

تدخل في الحدود التي وضع العلم التي یقضى بها العلم متى عرضت علیه حالة من الحالات التي 

، إلاّ أنّ الأمر لا یبدو بهذه السهولة في 3حلا لها، وذلك حتى لا یعرّض حیاة المریض للخطر

مجال زراعة الأعضاء، وذلك لما تتسم به التقنیة الطبیة من خطورة وتعقیدات، الأمر الذي أدى 

 طبیة.بالقضاء إلى اعتماد ما یعرف بالخطأ المهني في الجراحة ال

وحیث أنّ الجرّح في عملیات نقل الأعضاء یلتزم مبدئیا كما سبق تبیانه ببذل عنایة إزاء     

مریضه المستقبل أو المتبرع، فعلیه إتباع الأصول العلمیة المستقرة في جراحة نقل الأعضاء 

                                                           
 .222ص. ،1990نة، دار النهضة العربیة، دراسة مقار المسؤولیة الجنائیة للأطباء، سامة عبد االله قاید، أ - 1

، 1997 ،والإعلام، الأردنمكتبة الثقافة  القسم العام،شرح قانون العقوبات، السالم عباد الحلبي محمد علي،  - 2
 .370ص.

 .226سابق، ص.أسامة عبد االله قاید، مرجع  - 3
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أو  والتحلي بالیقظة والحذر، وكل خروج عن ذلك كإتباع أسلوب جراحي جدید غیر متعارف علیه،

تقصره في الحذر كقطع شریان أو ورید مما یؤدي إلى إتلاف العضو أو إلحاق الضرر بالمتبرع 

 یسأل عنه تجاه المتضرر. اوالمستقبل، فإنه بذلك یكون قد أتى خطأ مهنی

 ثانیا: معیار الخطأ الطبي الجنائي

أنه تناول معیارین أساسیین للمساءلة الطبیة، وهما  السابق یظهر من خلال هذا التعریف    

 المعیار الخطأ المادي ومعیار الخطأ المهني.

 الخطأ المادي -أ
یعرف الخطأ المادي بأنه الخطأ الذي یرجع إلى الإخلال بقواعد الحیطة والحذر التي یلتزم     

بهذه الواجبات العامة قبل أن  بها الناس بصفة عامة ومنهم رجال الفن في مهنهم باعتبارهم یلتزمون

، ومن أمثلة الأخطاء المادیة إجراء الجراح عملیة جراحیة وهو في 1یلتزموا بالقواعد العلمیة والفنیة

 حالة سكر أو عدم تعقیم الأدویة الجراحیة قبل الجراحة.
  الخطأ المھني-ب
 

كان مخالفا لقواعد  مابأنه الخطأ الذي یرتكبه أهل الفن یعرف الخطأ المهني أو الفني     

 .2 المهنیة وتعالیمها أو إخلالهم بالواجبات الخاصة التي تفرضها علیهم مهنهم

 هتوجیه التي وفي المجال الطبي هو الخطأ الذي یقع فیه الطبیب عند مخالفته لقواعد الفنیة    

 علیه مهنته والتي یجب علیه مراعاتها والإلمام بها كإهمال أصول مهنة الجراحة.

ویرجع الخطأ الفني إمّا إلى الجهل بأصول وقواعد المهنة، أو إلى تطبیقاتها بشكل غیر      

صحیح أثناء التشخیص أو العلاج وغیرها من مراحل العمل الطبي مما ینجم عن ذلك ضرر یلحق 

                                                           
، الإسكندریة كر الجامعيدار الف دراسة مقارنة في الشریعة الإسلامیة،شرح قانون العقوبات، عبد الحمید الشواربي،  - 1

 .205، ص.1991
بعة الأولى ؛ دار الفكر الجامعي، الطجرائم الخطأ الطبي والتعویض عنها في الفقه والقضاء، شریف الطباخ،  - 2

 .14، ص.2003الإسكندریة، 
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ومن  ،بالمریض، والمقصود بالقواعد الفنیة تلك القواعد العامة التي تتطلبها الحیطة وحسن التقدیر

 .1 أمثلة الأخطاء الفنیة قیام الطبیب بإجراء عملیة جراحیة غیر مختص بها

والخطأ المهني في مجال زراعة ونقل الأعضاء هو ذلك الذي لا یسمح بارتكابه من جانب طبیب 

تجمعت فیه الكفاءة العلمیة والخبرة والیقظة اللازمة لإجراء هذا النوع من العملیات الجراحیة والذي 

 .2 كبه طبیب في مستواه في ظروف عادیةلا یرت

 ثالثا: صور الخطأ الطبي

التي أحالت  و ترقیتهاالصحة  قانونمن  239یستند الخطأ الطبي الجنائي إلى نص المادة     

كل من قتل أو تسبب في «، من تقنین العقوبات والتي تنصّ على أنّ 289و 288إلى المادتین 

عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته الأنظمة یعاقب بالحبس ذلك برعونته أو عدم احتیاطه أو 

 289، كما تنص المادة »دینار 20000إلى  1000من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من 

ط إصابة أو جرح أو مرض أدّى إلى العجز الكلي یاتحإذا نتج عن الرعونة أو عدم الإ«على أنّ 

إلى  500الجاني بالحبس من شهرین إلى سنتین وبغرامة من عن العمل لمدة ثلاثة أشهر فیعاقب 

 .»دینار أو بإحدى هاتین العقوبتین 15000

من سبب موت أحد «) من قانون العقوبات على أن 343ونص المشرع الأردني في المادة (    

ستة عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانین والأنظمة عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى 

، إذ أنّ الخطأ الجنائي یصدر في عدّة صور والتي تتمثل في إهمال أو عدم الاحتیاط أو »سنوات

 رعونة أو عدم مراعاة الأنظمة واللوائح وسنحاول أن نتناول كل صورة على حده.

 la négligenceالإهمال -أ

 التفریط أو عدم الانتباه، أن یقف الفاعل موقفا سلبیا، فلا یتخذ واجبات الحذر التي من یقصد به

                                                           
دار المطبوعات الجامعیة، مصر، الوسیط في مسؤولیة الجنائیة والمدنیة للطبیب والصیدلي، عبد الوهاب عرفه،  - 1

 .25د.س، ص.
د ط، المسؤولیة الطبیة (مسؤولیة المستشفیات والأطباء والممرضین قانونا وفقها واجتهادا)،  محمد یوسف یاسین، - 2

  .11، ص.2003منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
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ومن أمثلة ، 1شانها الحیلولة دون وقوع النتیجة الإجرامیة والإهمال یقع بفعل الترك أو الامتناع 

إسعاف ذلك ترك ضمادة في جسم المریض أثناء الجراحة أو عدم متابعته بعد العملیة والتأخیر في 

 المریض وإبعاد الخطر عنه.
 la maladresseالرعونة -ب

، كما تعني نقص المهارة أو الجهل الفاضح بما یجب معرفته بأصول 2وتعني سوء التقدیر

 .3المهنة

وعموما فإن الرعونة تأتى بسلوك إیجابي دون الالتزام بالمقومات الأساسیة له التي تبسط 

 .4ن عند القیام به، ومن ثم تفادي الأضرار الناتجة عن إتیانهقواعد مباشرته، وتوضح مبادئ الأما

ومن أمثلة ذلك تطبیقات القضاء المصري  5الرعونة تقع عادة في الجراحة والتولید ةوحال

القضیة المتعلقة بالآثار الحیویة الموجودة برأس الجنین الذي عثر علیه الطبیب الشرعي، بالتجویف 

اءه عملیة الإجهاض كان الجنین لا یزال حیا وغیر متعفن، كما قرر ألبطني تشیر إلى أنّ وقت إجر 

المتهم أن مدة الحمل التي وصلت إلیها المجني علیها لم تكن تستدعي استعمال الجفت لاستخراج 

الجنین، إلى جانب وجود تمزق كبیر بالرحم، وهذا مفاده أن المتهم أخطأ في طریقة إنزال الجنین 

ة وما صاحب ذلك من نزیف الرحم وحدوث صدمة عصبیة وأن هذا یعد ممّا عجّل بحدوث الوفا

جسیما إلى جانب أن المتهم فوت على المجني علیها فرصة علاجها على ید أخصائي إذ لم یقم 

 . 6بتحویلها إلى إحدى المستشفیات

                                                           
دیوان المطبوعات الجامعیة، جرائم الأصول،  -شرح قانون العقوبات الجزائري، جرائم الأشخاصریجة، فحسین  - 1

 .109، ص.2006الجزائر، 
 .191أحمد محمد بدوي، مرجع سابق، ص. - 2
، 16، المجلد الثاني، العددمجلة القضاء العسكري، »خطأ الطبیب والمسؤولیة القانونیة«نشأت فتحي محمد عبد االله،  - 3

 .45، ص.2002مصر، دیسمبر
 .121.، ص2000د.د.ن، مصر، الخطأ الطبي والصیدلي، المسؤولیة الجنائیة، مصطفى محمد عبد المحسن،  - 4
 21، تم الإطلاع علیه في 2004أفریل  22، تم إدراجه في  www.startimes.com :مسؤولیة الطبیب، متوفر في -5 

 ).12:30( 2017أفریل
،السنة ، مجلة الحقوقفتیحة محمد قواري،" مسؤولیة الطبیب الجنائیة في ضوء أحكام التشریع والقضاء، دراسة مقارنة" - 6

 . 210، ص.2003الثامن والعشرون، العدد الثالث، الكویت، سبتمبر، 

http://www.startimes.com/
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 l’imprudenceعدم الاحتیاط أو قلة الاحتراز-ج

به الفاعل، ویدل على طیش أو عدم تبصر أو وهو خطأ ینطوي على نشاط إیجابي یقوم      

عدم تدبر العواقب، وفیه یدرك الفاعل طبیعة عمله وما یمكن أن یترتب علیه من ضرر أو خطر 

 على الغیر ولكنه لا یتخذ الاحتیاطات التي من شأنها عدم تحقق هذه الآثار.

لنقض الفرنسیة التي ومن الأمثلة الناجمة عن عدم الاحتیاط ما یظهر من حكم بمحكمة ا     

حكمت بإدانة طبیب أسنان بجریمة الوفاة عن خطأ نتیجة عدم احتیاطه في تنفیذ العلاج، وذلك 

ترتب  ماعندما حقن مریضه بالأنسولین دون التأكد من وجود حساسیة للمریض من هذا المصل، م

 .1على ذلك وفاة المریض

  l’inobservation des règlements  عدم مراعاة القوانین والقرارات واللوائح المنظمة-د

الأمر الذي یؤدي   هو ذلكیقصد بمخالفة القوانین والأنظمة واللوائح والقرارات المختلفة،    

 .2إلى إلحاق الضرر بالغیر

إنّ هذه الصورة من صور الخطأ الطبي عادة ما تشكل جریمة تأدیبیة، ولكن من المستقر     

دائرة المباح إلى دائرة المحظور، فمن یصدر قرار ضده بعدم مزاولة علیه أنها تنقل الطبیب من 

مهنة الطب، ثم یزاولها مخالفا بذلك القوانین والقواعد المهنیة یصبح متهما بجریمة الجرح والضرب 

العمد، أو القتل العمد لا الخطأ على أساس أن سبب تمتع الطبیب بحمایة القانون الجنائي عند 

 .3 تقدیم أدویة معینة هو حصوله على ترخیص قانوني بممارسة المهنةممارسة العلاج أو 

 

 

                                                           
 سابق.مسؤولیة الطبیب، مرجع  - 1
، 2003منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، المسؤولیة الجنائیة عن أخطاء الأطباء، یوسف جمعة یوسف الحداد،  - 2

 .91ص.
ن، القاھرة،  .د ، د.مجلة القضاء العسكري، "الجنائیة عن أخطاء الطب في القانونالمسؤولیة "، عبد الرحیم صدقي - 3

 . 56، ص.1989
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 الفرع الثاني

 الضرر الطبي 

یعتبر الضرر الطبي الركن الثاني من الأركان المكونة لمسؤولیة الطبیب في مجال زراعة     

الطبیب ، فلا یتصور قیام المسؤولیة الطبیة القانونیة في حق رفلا مسؤولیة بدون ضر  الأعضاء،

 دون أن یترتب على الخطأ الذي یقع منه ضرر یصیب المجني علیه.

 يأولا: تعریف الضرر الطب

هو الأثر المباشر الذي یصیب المریض في جسمه أو نفسه نتیجة السلوك المادي أو     

 ، بحیث إذ لم یتحقق هذا الأخیر انتفتیبالخطأ وهو الركن الأساسي لقیام المسؤولیة الجنائیة للطب

 .1المسؤولیة الجنائیة

 ثانیا:شروط الضرر الطبي 

 یشرط في الضرر كعنصر أساسي من عناصر المسؤولیة الطبیة توافر عدة شروط أهمها:

الضرر المباشر هو ما یكون نتیجة طبیعیة للخطأ، وهذا الضرر هو  أن یكون الضرر مباشرا:-أ

 .2القانوننشئ له علاقة سببیة وفقا الذي یكون بینه وبین الخطأ الم

والضرر المباشر كأحد الشروط العامة للضرر القابل للتعویض وكذا قیام المسؤولیة الجنائیة    

 للطبیب هو ذلك الضرر الناتج عن عدم الوفاء بالالتزام العام المفروض على الطبیب وهو التزام 

 .3الحیطة والحذر، وعدم الوفاء بالالتزام المتمثل في بذل العنایة اللازمة

                                                           
، تم الإطلاع 2012فیفري 10، أدرج في dz.com-www.droitالمسؤولیة الجنائیة للطبیب والصیدلي، متوفر في:  -1 

 .)16:30( 2017 أفریل 7علیه في 
 .هسنفمرجع ال - 2
 الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة الالتزام بوجه عام/ مصادر الالتزام،عبد الرزاق أحمد السنهوري،  - 3

  .974، ص.1998منشورات الحلبي، لبنان، 

http://www.droit-dz.com/
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الضرر المحقق هو ما كان حالا أو مستقبلا ومن أمثلة الضرر أن یكون الضرر محققا: -ب

المحقق الوقوع حالات الموت أو فقد عضو أو بعض من منفعته، أما الضرر المحقق الوقوع في 

، وبالتالي یسأل الجرّاح 1یقعده عن الكسب في المستقبل عجزالمستقبل فهو كأن یصاب المریض ب

زراعة الأعضاء عن كل ضرر محقق سواء حالا أو مستقبلا كما لو أتلف عضو مما في مجال 

 سیؤدي إلى الإنقاص التكامل الجسدي للمضرور.

والمصلحة المشروعة في مجال زراعة الأعضاء هي حیاة أن یمسّ الضرر مصلحة مشروعة: -ج

 .2المتبرع والمستقبل وسلامة جسمه وهي جمیعها یحمیها القانون

 

 لثالثالفرع ا

 العلاقة السببیة 

إنّ توافر ركني الخطأ والضرر وحدهما لا یكفي لقیام مسؤولیة الطبیب إذ یلزم جانبهما     

، أي أن یكون هناك 3وجود علاقة مباشرة ما بین الخطأ والضرر وهذا ما یعبر عنه بالركن السببیة

یجب إثبات أن الخطأ كان ارتباط أكید ومباشر ما بین الضرر الحاصل أو الخطأ، بمعنى أدق 

 .4سببا في الضرر الذي أصاب المریض

إذن لا یخرج الركن المادي للجریمة إلى حیز الوجود إلاّ إذا كانت هناك رابطة سببیة تربط بین 

الفعل أو عدم الفعل الذي آتاه الفاعل الطبیب والنتیجة الجرمیة الضارة التي لحقت بالمجني علیه 

 .5(المریض)

 ید للشخص فیه فیجب السببیة لقیام السبب الأجنبي ویجب أن یكون هذا الأخیر لا وتنعدم     

                                                           
 .)17:00( 2017أفریل  7، تم الإطلاع علیه في  www.jurispedia.orgصدر شروط الضرر الطبي، متوفر في:م -1 

، 2012مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، المسؤولیة المدنیة للطبیب، فریدة كمال،  - 2
 .290ص.

 .50سابق، ص.محمد یوسف یاسین، مرجع   - 3
، 2006الطبعة الأولى؛منشورات زین الحقوقیة، لبنان،الخطأ الطبي، علي عاصم غصن وعبده جمیل غصوب،  - 4

 .170ص.
 . 47سابق، ص.نشأت فتحى محمد عبد االله، مرجع   - 5

http://www.jurispedia.org/
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 .1أن یكون حادثا غیر ممكن التوقع ومستحیل الدفع 

والعلاقة السببیة في الأعمال الطبیة شدیدة التعقید من حیث وجودها وقیامها نظرا لما یتمیز      

لتشریحیة الوظیفیة وتغیر حالاته المرضیة، حیث به الجسم الإنساني من النواحي الفیزیولوجیة وا

تتعدد أسباب حدوث الضرر أحیانا عند المریض وتتداخل تلك الأسباب أحیانا أخرى أو قد یكون 

، ولهذا ظهرت 2مصدر ذلك الضرر أشخاص آخرین أو متعددین كما قد یكون سببه المریض ذاته

معیار دقیق لعلاقة السببیة والتي تمثل في  عدّة نظریات في الفقه الجنائي تحاول كل منها تحدید

نظریة تعادل الأسباب ومفادها أنه إذا تعددت الأسباب المؤدیة للضرر وتداخلت فإنه یجب إجراء 

عملیة فرز الأسباب والتفرقة بین الأسباب الفرضیة والأسباب المنتجة حیث تعتبر هذه الأخیرة 

یؤدي عادة بحسب المجرى العادي للأمور إلى  وحدها سبب الضرر، ویكون السبب منتجا إذا كان

 .3وقوع مثل الضرر الذي وقع

والنظریة الثانیة تتمثل في: السبب الملائم أو المناسب ومفادها أن الجاني یسأل عن فعله       

متى كان هو السبب الفعال في إحداث النتیجة الضارة كما یسأل أیضا عن كل النتائج المحتملة 

فعله، طالما كان من المألوف والمعروف أن مثل هذه النتائج تنشأ عن هذا السبب التي تترتب على 

المتمثل في فعل الفاعل حیث یسأل الطبیب عن فعله الخاطئ متى كان السبب الملائم وفقا 

 للمجرى العادي لواقع الحیاة المألوفة.

الأسباب من بینها حكم فالقضاء الجزائري قد استعمل في كثیر من أحكامه نظریة تعادل      

، وكذلك قرار الغرفة الإداریة 11/07/1967الغرفة الجزائریة مجلس قضاء وهران في حكم لها في 

 .22/01/19774للمحكمة العلیا في قرار لها في 

                                                           
 .578سابق، ص.خالد مصطفى فهمي، مرجع   - 1
ي: متوفر فالمسؤولیة الجنائیة للطبیب الناجمة عن نقل وزرع الأعضاء البشریة والاتجار بها، زهدور أشواق،  - 2

auargla-www.revues.univ  10:30(2007لــریـأف20ه في ـلاع علیـم الإطــ، ت2016في ـانـج 26م إدراجه في ـ، ت(. 
 .191مرجع سابق، ص. على عاصم غصن وعبد جمیل غصوب،- 3

4-Ait mokhtar F/Z ,causalité juridique et responsabilité médicale, mémoire de revue critique de droit et sciences 
politique, tizi auzou, 2008, p p.255-256.    

http://www.revues.univ-auargla/
http://www.revues.univ-auargla/
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كما نجد كذلك قد أخذ بنظریة السبب الملائم، في قرار الغرفة الجنائیة بمجلس قضاء وهران       

 .20/02/20071قضاء تیزي وزو في  وكذا مجلس 1970في 

وبالتالي فإن القضاء الجزائري لم یستعمل معیارا واحدا على حساب بقیة المعاییر، وإنما      

حكم في بعض الأحیان بوجود علاقة السببیة بین الخطأ والنتیجة على أساس نظریة تعادل 

 الأسباب وفي أحیان أخرى جمع بین المعیارین معا.

نتج أن المشرع الجزائري أعطى الحریة للقاضي الجنائي في اختیار المعیار ومنه نست     

 المناسب، وذلك بحسب وقائع كل قضیة وحسب ظروف كل حالة.

أما بالنسبة للقضاء المصري تعد نظریة السبب الملائم أكثر قبولا وتطبیقا لذلك قضت      

م بالقتل الخطأ یكون مسئولا بأن المته 6/05/1957محكمة النقض المصریة في حكم لها في 

جنائیا عن جمیع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة التي أحدثها عن خطأ أو عمد، ولو كانت 

، ما لم یثبت أنه كان متعمدا، كما أن 2بطریقة غیر مباشرة كالتراخي في العلاج أو إهمال فیه

تنقطع رابطة السببیة بین فعل  مرض المجني علیه وتقدمه في السن من الأمور القانونیة التي لا

 المتهم والنتیجة التي انتهى إلیها أمر المجني علیه بسبب إصابته.

بتاریخ  330/2004ونجد كذلك اجتهاد محكمة التمییز الأردنیة في القرار رقم     

قد أخذ بنظریة تعادل الأسباب بمعنى أنه یجب أن یكون هنالك رابطة سببیة بین  19/4/2004

اني وبین الأسباب والعوامل الأخرى التي یجهلها الفاعل والتي أدت إلى الوفاة وبحیث لا الفعل الج

 .3یسأل عن النتیجة متى كان من المؤكد أنها ستحدث حتى لو لم یقع الاعتداء

 

                                                           
1 -Ait mokhtar f/Z, op, cit, p.256.  

 :ریمة، متوفر في ـالعلاقة السببیة كأحد عناصر الركن المادي للج عطا االله، شیماء - 2
http://www.shaimaaatalla.com 14:00(2017أفریل20،تم الإطلاع علیه في 2011أكتوبر27، أدرج في(       

                                              
 :متوفر في 19/04/2004، تاریخ 330/2004محكمة التمییز الأردنیة، تمییز جزاء رقم  قرار - 3

http://www.jc.jo/ejthadat 14:45( 2017أفریل20، تم الإطلاع علیه في.(   

http://www.shaimaaatalla.com/
http://www.jc.jo/ejthadat
http://www.jc.jo/ejthadat
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 المطلب الثاني

 و زراعة الأعضاء البشریة المسؤولیة الجنائیة للطبیب عن الخطأ الطبي في مجال نقل 

لقد وضع كل من المشرع الجزائري والمصري والأردني ضوابط معینة یتقید بها الأطباء عند     

مباشرتهم لعملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة سواء كان ذلك بین الأحیاء أو من جثث الموتى، 

وعلى ذلك قد تنتج حالات معینة تقوم من خلالها المسؤولیة الجزائیة للطبیب عند مخالفته لهذه 

 روط.الش

ویمكن عرض هذه الأخطاء في مسؤولیة الطبیب عن إهماله بإجراء الفحوص الطبیة (الفرع      

الأول)، الخطأ في العضو محل الاستئصال (الفرع الثاني)، مسؤولیة الطبیب عن خطئه في تنفیذ 

عملیتي نقل وزرع الأعضاء البشریة (الفرع الثالث)، مسؤولیة الطبیب في حالة تخلف الغرض 

 (الفرع الرابع)، المسؤولیة الجنائیة للطبیب في إفشاء السر المهني (الفرع الخامس). لعلاجيا

  الفرع الأوّل

 ب عن إهماله إجراء الفحوص الطبیةمسؤولیة الطبی

من المعلوم أن إجراء الفحوص الطبیة التمهیدیة أو التكمیلیة للمریض یعد أمرا ضروریا قبل     

أو تنفیذ العلاج، فمن واجب الطبیب حین قیامه بعملیات نقل وزرع إجراء العملیة الجراحیة 

الأعضاء البشریة أن یتأكد من خلو كل من المتبرع بالعضو والمستفید منه من الأمراض التي 

 . 1یكون لها تأثیر مباشر في عدم نجاح العملیة كأمراض القلب والسكري

لمتبرع الصحیة لإجراء فحص الكشف الأولي وهذا یستلزم من الطبیب ضرورة التأكد من حالة ا    

على حالته، لبیان قدرته على التبرع وبیان ما إذا كان هذا التبرع قد یلحق به ضررا أو انتقاص في 

 .2أدائه لوظائفه قبل السماح له بالتنازل أو التبرع

                                                           
مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،  دراسةالمسؤولیة الجزائیة الناشئة عن الخطأ الطبي، ماجد محمد لافي،  - 1

 .257، ص.2009
، كلیة الحقوق والعلوم ، مجلة المفكر»مفهوم الخطأ الطبي في عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة«زرارة عواطف،  - 2

 . 106س، ص..، د11السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد
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بة بحیث تحتوي عملیات نقل الأعضاء البشریة على مخاطر ذات أهمیة معتبرة، كخطر إصا    

المریض المستقبل بمرض معدي نقل له عن طریق زرع عضو المتبرع في جسمه الذي كان مصابا 

سلامة  من تأكدالالأطباء بإجراء فحوصات طبیة یكون الغرض منها وإن إلزام بهذا المرض، 

 .1المتبرع بالعضو وخلوه من أي مرض یمكن أن ینتقل إلى المستقبل

یكون مبدئیا ملزما ببذل عنایة،  أن قل وزرع الأعضاء البشریةولهذا على الجراح في عملیات ن    

فیكون علیه إتباع الأصول العلمیة الحدیثة والثابتة في الجراحة، كما یتصف بالحیطة والحذر عند 

الاستئصال والزرع وكل ذلك من أجل السعي إلى شفاء المستقبل ونجاح العملیة، إلاّ أنه وبحكم 

ة المركبة، فإنه یلتزم استثناء بتحقیق اعتبار عملیات نقل الأعضاء من قبیل العملیات الجراحی

 نتیجة في العدید من مراحل العملیة التي سبق عرضها، وكل تخلف لهذه النتیجة یعتبر خطأ.

 الفرع الثاني

 الخطأ في العضو محل الاستئصال 

یلتزم الجرّاح في مجال زراعة الأعضاء بتحقیق نتیجة فیما یخص العضو محلّ الاستئصال،     

تئصال عضو سلیم من جسم المتبرع كما یلتزم باستئصال العضو المریض من جسم فیلتزم باس

عند استئصاله للعضو من  اجراحی االمستقبل، فإذا لم یكن الحال كذلك أي إذا ارتكب خطأ مهنی

ولا جنائیا تجاه المتبرع والمستقبل على أساس أنه ؤ جسم المتبرع وأدى ذلك لإتلافه، فإنه یكون مس

 .2حیث أنه فوّت له فرصة الشفاءتضرر معنویا 

مسؤولیة الجنائیة  للطبیب في حال إذا ما وقع خطأ عند استئصاله للعضو من جسم الكما تقوم    

سلیم فهنا النتیجة لم تتحقق ال العضو باستئصال یقوم التالف المستقبل، فعوض أن یستأصل العضو

 .3وبالتالي یعتبر خطأ من جانبه

                                                           
1 - pierre marquet , bref propos sur le droit de la responsabilité en matière de transplantation d ̓organes humains, 
toulouze , 2001.     

مذكرة ماجستیر، المسؤولیة المدنیة للطبیب في نقل وزرع الأعضاء البشریة (دراسة مقارنة)، مختاري عبد الجلیل،  - 2
 . 100، ص.2007بلقاید، تلمسان، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر 

 .101رجع نفسه، ص.الم - 3
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 الفرع الثالث

 الطبیب عن خطئه في تنفیذ عملیتي نقل وزرع الأعضاء البشریةمسؤولیة 

من واجب الطبیب بعد إجراء الفحوص اللازمة لكل من المتبرع ومستقبل العضو أن یلتزم    

بالرعایة والحیطة عند إجرائه لعملیتي نقل وزرع الأعضاء البشریة، وذلك نظرا لدقة هذا النوع من 

أن یتابع بدقة حالة المریض أثناء فترة النقاهة وذلك لتجنب العملیات، بل على الطبیب كذلك 

فإذا أخطأ الطبیب ، المضاعفات ولاتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لمنع تفاقم الأضرار

في تنفیذ عملیة النقل أو الزرع وذلك بإغفاله الإشراف على المریض وتتبع حالته الصحیة یعد خطأ 

 .1زائیةتنعقد به مسؤولیته الج

 الفرع الرابع

 مسؤولیة الطبیب في حالة تخلف الغرض العلاجي 

وأن  ، 2العلاج قصدیتعین أن یكون التدخل الطبي في عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة      

یكون زرع العضو هو الوسیلة الوحیدة التي لا بدیل لها لإنقاذ أو تحسین حالته الصحیة وتخفیف 

من آلامه، ذلك أن الطبیب حین یمارس نشاطه الطبي بنقل العضو البشري لا یقصد سوى علاج 

 .3علّة مرضیة دون الوصول إلى هدف آخر كالتجربة الطبیة أو الانتقام من المریض

وعلیه یجب أن یكون الهدف من خلال القیام بهذه العملیات هو علاج المریض، فإن كان      

هدفه غرضا آخر غیر العلاج وجبت مساءلة الطبیب جزائیا وتقوم المسؤولیة الجنائیة ولو توفر 

 .رضا المریض

 

 
                                                           

 زھدور أشواق، مرجع سابق. - 1
    .29.محمود القبلاوي، مرجع سابق، ص - 2
الحمایة الجنائیة لسلامة الجسم في القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة، فاروق عبد الرؤوف عبد العزیز حمود،  - 3

 .259جامعة القاھرة، دس، ص.رسالة دكتوراه في القانون، 
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 الفرع الخامس

 المسؤولیة الجنائیة للطبیب في إفشاء السر المهني 

جریمة إفشاء السر المهني و  1من قانون العقوبات 301جزائري في المادة المشرع ال كرس 

یعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر «على أنه  أعطى لها وصفا بأنها جنحة و تؤكد المادة

لات وجمیع دج الأطباء والجراحون والصیادلة والقاب 100.000دج إلى  20.000وبغرامة من 

الأشخاص المؤتمنین على الواقع أو المهنة أو الوظیفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها 

 ».إلیهم وأفشوها في غیر الحالات التي یوجب علیهم فیها القانون وإفشاؤها ویصرح لهم بذلك

لاّ أن عقوبة جنائیة على مرتكب هذه الجریمة إفي هذه المادة المشرع الجزائري  فرض قد 

مسألة توقیع العقوبة تترك للقاضي، فالهدف من وراء تجریم إفشاء السر هو صیانة مصالح 

 .2الأفراد

وبناءا على ذلك فإن الالتزام بالسریة في مجال عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة  

هو بالسر ، فأساس الالتزام و ترقیتها مفروض بموجب قانون العقوبات وقانون حمایة الصحة

      لحفاظ على خصوصیة الحیاة الشخصیة للمتبرع والمستفید. ا

 المبحث الثاني

 جرائم المرتبطة بإخلال بضوابط نقل وزرع الأعضاء البشریةالناجمة عن ئیة ناالمسؤولیة الج 

نظرا للتقدم المذهل الذي بلغته التكنولوجیا الطبیة، فقد أصبح إنقاذ بعض المرضى أمرا  

متاحا، وهنا من الضرورة العملیة التمییز بین حالتین: الحالة الأولى حالة تلف عضو في جسم 

 المریض واستعداد أحد أفراد الأسرة أو غیره للتبرع بهذا العضو كالتبرع بإحدى الكلیتین، والحالة

الثانیة تمثل في حالة تلف عضو في جسم الإنسان ولیس ثمة من یتبرع بهذا الشأن، وهي حالة 

تحول جسد الإنسان إلى سلعة تباع  ویترتب علیها وجود ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشریة، 

                                                           
 من قانون العقوبات الأردني. 355من قانون العقوبات المصري، المادة  310تقابلها المادة  - 1
مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة مولود المسؤولیة الجزائیة للطبیب عن إفشاء السر الطبي، بومدان عبد القادر،  - 2

 .92، ص.2011معمري، تیزي وزو، 
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إذ تصبح هذه الأعضاء بمنزلة أدوات  ،رتجارة تمسّ الطبیعة الإنسانیة للبش كما أنها، 1وتشترى

سوداء الاحتیاطیة شأنها شأن أدوات السیارة وغیر ذلك من المكائن والآلات ممّا جعل هذه التجارة 

الأمر لم یتوقف عند هذا الحد، وإنما نشأت عصابات تدیر جرائم منظمة تقوم بأعمال  و ،2تزدهر

ف الأطفال وكذلك اختطاف المتشردین یندى لها الضمیر الإنساني العالمي مثال ذلك اختطا

والمجانین كي تقتلهم العصابات وتبیع أعضاء أجسامهم بمبالغ طائلة، ممّا أدّى ذلك إلى قیام 

 المسؤولیة الجنائیة لمرتكبي هذه الجریمة. 

نتناول في الأول المسؤولیة الجنائیة عن جریمة الاتجار  وسندرس هذا المبحث في مطلبین 

 ة، و المطلب الثاني خصصناه للمسؤولیة الجنائیة عن الإخلال بالضوابط الأخرىبالأعضاء البشری

 .لعملیات نقل و زرع الأعضاء البشریة

 المطلب الأول

 جریمة الاتجار بالأعضاء البشریةئیة عن ناالمسؤولیة الج 

ترتبط ممارسة عملیات نقل الأعضاء ارتباطا وثیقا منذ ظهورها بمجموعة من أخطر  

التي لم تعرفها البشریة من قبل والتي تؤدي إلى انتشار أشد المفاسد الأخلاقیة والاجتماعیة، الجرائم 

وبعد ظهور عملیات نقل وزرع الأعضاء أصبحت تجارة الأعضاء البشریة تمارس على أرض 

 اعتبر ،الاعتبارات الإنسانیة والأخلاقیة الواقع بكل ما فیها من جرم وبشاعة وتعارض مع كل

بمقابل منفعة أي كانت  علیها حصولال یتم تلك التي لجزائري الاتجار بالأعضاء البشریةالمشرع ا

طبیعتها سواء مالیة أو غیرها، و كذا عند عدم احترام الرضا لصاحب العضو، أما المشرع 

التصرفات غیر المشروعة التي من شأنها یكون المصري اعتبر الاتجار بالأعضاء البشریة كل 

                                                           
، دار الجامعة الجدیدة، الاتجار بالأعضاء البشریة (دراسة مقارنة بین الإسلامي والقانون الجزائري)ري یاسین، یبج  1

 .239، ص.2015الإسكندریة، 
، الطبعة الأولى؛ تجریم الاتجار بالأعضاء البشریة في القوانین والاتفاقیات الدولیةعبد القادر عبد الحافظ الشیخلي،  - 2

  .227، ص. 2014للنشر والتوزیع، الأردن، دار الجامد 
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، أما المشرع 1من أجل الحصول على أرباح مالیة سلعة یتعامل بالبیع و الشراءجسم الإنسان 

 الأردني لم یتطرق إلى الاتجار بالأعضاء البشریة. 

(الفرع الأول)،  المسؤولیة الجنائیة عن إخلال بشرط المجانیةوسنتناول في هذا المطلب 

 .(الفرع الثاني)المسؤولیة الجنائیة عن إخلال بشرط الرضا 

 

 الفرع الأول

 جانیةمخلال بشرط الالإالمسؤولیة الجنائیة عن  

 اكبیر  ا ربحیاتعتبر جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة من الجرائم العالمیة التي حققت نشاط 

تمارس من خلالها أنشطة غیر مشروعة بهدف تحقیق  یماثل تجارة السلاح والمخدرات وغیرها

ومن المعلوم أن كل التشریعات (الجزائري والمصري والأردني) أجازت نقل الأعضاء  ،2الربح

البشریة والانتفاع بها على وجه التبرع، وفي حالة مخالفة هذا الشرط قد وضعت هذه التشریعات 

من قانون العقوبات الجزائري،و  16مكرر  303الجزاء المترتب عند إخلاله وذلك حسب المادة 

 .1977لسنة  23من قانون رقم  10، و المادة 2010لسنة  5قانون من  20المادة 

  الإخلال بشرط المجانیة أركان : أولا

لهذه الجریمة كغیرها من الجرائم ركنان وعلیه سنحاول التطرق لهذه الأركان في هذا الفرع  

 ، و الركن المعنوي.الركن المادي إلى 

 التبرع مجانیةالإخلال بمبدأ  في حالة : الركن المادي1

و  أكدت التشریعات المحددة بالدراسة على حظر التعامل مع الجسم البشري بمقابل مالي 

   3من قانون العقوبات الجزائري 16مكرر  303وذلك في نصّ المادة  وضعتها في مصاف التجریم،
                                                           

مذكرة ماجستیر، جامعة نایف جرائم الأعمال الطبیة في الاتجار بالبشر في النظام السعودي، علي بن عبد الرحمان،  - 1
  .23، ص. 2010للعلوم الأمنیة، الریاض، 

 2010لسنة  64ضوء القانون رقم (في النظام القانوني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر خالد مصطفى فهمي،  - 2
 .101، ص.2011والاتفاقیات الدولیة والتشریعات العربیة دراسة مقارنة)، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

، یتضمن القانون العقوبات، المعدل و المتمم، ج.ر.ج.ج. عدد 2009فیفري  25المؤرخ في  156 -66أمر رقم  - 3
    .2009مارس  08، بتاریخ 15
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) سنوات وبغرامة من 10) سنوات إلى عشر (3یعاقب بالحبس من ثلاث (« هوالتي تؤكد على أن

دج، كل من یحصل من شخص على عضو من أعضائه  1.000.000دج إلى  300.000

 مقابل منفعة مالیة أو أیة منفعة أخرى مهما كانت طبیعتها.

تسهیل الحصول على عضو من  وتطبق نفس العقوبة على كل من یتوسط قصد تشجیع أو 

) إلى 1یعاقب بالحبس من سنة («على أن  18كرر م 303كما تنص المادة  »سم شخصج

دج، كل من قام بانتزاع أنسجة أو  500.000دج إلى  100.000) سنوات وبغرامة من 5خمس (

خلایا أو بجمع مواد من جسم شخص مقابل دفع مبلغ مالي أو أي منفعة أخرى مهما كانت 

 طبیعتها.

نفس العقوبة على كل من یتوسط قصد تشجیع أو تسهیل الحصول على أنسجة أو  وتطبق 

 ».خلایا أو جمع مواد من جسم شخص

لسنة  5من القانون 20المشرع المصري حالة مخالفة مبدأ مجانیة التبرع في المادة  تبنىو  

تجاوز یعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسین ألف جنیه ولا ت«والتي تنص على أن:  2010

) من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة 6مائتي ألف جنیه كل من خالف أیا من أحكام المادة(

المال أو الفائدة المادیة أو العینیة المتحصلة من جریمة أو الحكم بقیمته في حالة عدم ضبطه. ولا 

) من 6ادة (تزید عقوبة السجن على سبع سنوات لكل من نقل أو زرع نسیجا بالمخالفة لحكم الم

هذا القانون، وتكون الجریمة المنصوص علیها في هذه المادة من الجرائم الأصلیة التي یعاقب 

على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 

 .»2002لسنة  80

وإنما اكتفى في التبرع  بالمجانیةالإخلال  عنصر یتطرق بصفة خاصة إلىالأردني لم  المشرعأما 

على وضع عقوبة في حالة مخالفة لأحكام هذه القانون  1977لسنة  23من قانون رقم  10المادة 

دون الإخلال بأي عقوبة ورد النص علیها في أي تشریع آخر یعاقب كل «والتي تنص على أن: 

ة أو بغرامة لا تقل عن عشرة من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سن

 ».ألاف دینار أو بكلتا هاتین العقوبتین
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التعامل في أي عضو من أعضاء جسم هذه المواد قد جرمت هذه التشریعات  باستقراء

كما  ل أیا كانت طبیعته،بأو بمقا 1الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبیل البیع أو الشراء

الجزائري والمصري حظرا الفائدة المادیة أو العینیة التي قد یكتسبها المتبرع أو   المشرع أن كل من

زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته والمشرع هنا قد حظر الفائدة سواء للمتبرع أو  ورثته من

أي من ورثته إذا كان التبرع من جسد المتوفى عقب وفاته أو من أي شخص آخر له مصلحة في 

، والفائدة المادیة أو العینیة یمكن أن تكون مقدمة من المتلقي أو من ذویه بسبب النقل 2ذلك

وقف كافة الطرق التي یمكن الدخول إلیها للحصول على الفوائد المادیة تأن  تأراد اتعیشر لتوا

 .3والعینیة من جانب المتلقي أو أسرته لصالح المتبرع أو ورثته

 مكرر 303الفقرة الثانیة من المادة  كما تطرق المشرع الجزائري إلى الوساطة و ذلك في 

من قانون العقوبات الجزائري، و نص علیها المشرع 18مكرر  303والفقرة الثانیة من المادة  16

على أن " یعاقب على الوساطة في الجرائم  2010لسنة  5من قانون  22المصري في المادة 

المنصوص علیها في هذا القانون بالعقوبة المقررة للجریمة. ومع ذلك یعفي الوسیط من العقوبة إذا 

 ك في ضبط الجناة ".بالجریمة قبل تمامها وساهم ذلأخبر السلطات 

وبالتالي یعتبر كل شخص ساهم بالتشجیع أو تسهیل الحصول على عضو أو نسیج أو  

بعض العاملین في مجال الطب، أو جمع مواد من جسم الإنسان وسیطا، ویمكن أن یكون طبیبا أو 

و في الغالب یكون شخصا متمرسا على هذا العمل، و هو أخطر  بعض الأشخاص العادین،

الجریمة ویصعب ضبطه في ظل ما یفرض من سریة من جانب كل الأطراف، وفي  شخص في

ط له دور حاسم في مسرح ارتكاب هذه الجریمة حیث یقوم یالمقابل المصالح المشتركة لهم و الوس

                                                           
 .684خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص. - 1
مذكر ماستر، كلیة الحقوق، الاتجار بالأعضاء البشریة في القانون الجزائري، اخلف سامیة،  و سعداوي صبیحة - 2

 .44، ص.2002، ، بجایةجامعة عبد الرحمان میرة 
 .685-684مرجع نفسه،ص ص. ال - 3
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بتجمیع المواطنین الراغبین في بیع أعضائهم البشریة، و یقوم بتسهیل كافة إجراءات العمل الطبي 

 1الوسیط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجریمة. قد أعفى المصري المشرعإلا لهم، 

على الطبیب المختص البدء في إجراء عملیة الزرع عند علمه حظر المشرع المصري  لقدو  

بوقوع جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة، و حصول المتبرع أو ورثته على مبالغ مالیة أو تقدیم 

د عینیة أو مادیة، و في هذه الحالة یجب أن یتوقف عن إجراء المتلقي أو أهله مبالغ أو فوائ

الجراحة و یخطر الجهات المختصة و إلا اعتبر شریكا في الجریمة، و یمتد التجریم لكل الأفعال 

المصاحبة للجریمة أي المساهمة الجنائیة في ارتكاب الجریمة مثل التحریض، الاتفاق، المساعدة، 

دعایة و النشر لهذا الغرض، مادام الغرض هو حث الجمهور عامة أو الكما یشمل التجریم أفعال 

  2فئة معینة للمشاركة في أعمال الاتجار سواء من المتلقین أو من المرضى.

 ة الإخلال بمبدأ مجانیة التبرعفي حال: الركن المعنوي 2

أي أن  مثل الركن المعنوي لهذه الجریمة عنصري العلم والإرادة، فهذه الجریمة عمدیةتی 

، ولم یشترط القانون وجود قصد خاص، فیجب أن یحاط علم الجاني عاماالقصد الجنائي فیها 

بأركان الجریمة، وأن تتجه إرادته إلى الفعل، ومن ثم فیجب أن یعلم الجاني بالجریمة ومرتكبها، ولا 

 .3هذه النتیجة بلاغ عن الجریمة وأنه أراد تحقیقیقوم بالإ

 التبرع مجانیة الإخلال بمبدأ في حالة المقررةا: العقوبة نیثا

على وضع  2009المشرع الجزائري في قانون العقوبات في تعدیله في سنة  تداركلقد  

، حیث نصّ على الجزاء المطبق بمبدأ مجانیة التصرف في حالة الإخلال بشرط المجانیة الجزاء

مكرر  303و 16مكرر  303بالأعضاء البشریة وكذا الأنسجة والخلایا البشریة وذلك في المادتین 

قانون العقوبات، حیث یظهر من استقراء هاتین المادتین أن المشرع الجزائري میّز بین حالتین،  18

                                                           
 .463ص. مرجع سابق، أسامة علي عصمت الشناوي، - 1
 .456ص. ،ھسنفجع لمرا - 2
 3 .                                                                      457ص. ،نفسھمرجع ال -
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ین یتم الحصول علیها بمقابل، أما الثانیة فتتعلق بالخلایا والأولى تتعلق بالأعضاء البشریة ح

 .أشد مقارنة بالثانیة الأولى والأنسجة البشریة ومواد الجسم المختلفة حیث جعل العقوبة

 عضاء البشریةالأ على لحصولل العقوبة المقررة-1

اعتبر المشرع الجزائري أن كل شخص أیا كانت صفته یتحصل على عضو بشري من  

جسم إنسان سواء كان هذا العضو من الأعضاء البشریة المزدوجة أو المنفردة التي تتوقف علیها 

حیاة الإنسان، وبأي طریقة كانت سواء كانت شرعیة أو غیر ذلك، ومنح مقابلا مالیا أو أیة منفعة 

جنحة مشددة  الجزائري  الاتجار بالأعضاء اعتبرها المشرع و جریمةنت طبیعتها، أخرى مهما كا

) 10) سنوات إلى عشر(3بالحبس من ثلاث( 16مكرر  303ویعاقب مرتكبها حسب نص المادة 

دج وتطبق نفس العقوبة على كل من  1.000.000دج إلى  300.000سنوات وبغرامة من 

لى عضو من جسم شخص، ویتم تشدید العقوبة لتشكل یتوسط قصد تشجیع أو تسهیل الحصول ع

سنة  20إلى  10من  ة الحصول على عضو بمقابل عقوب 20مكرر  303جنایة حسب المادة

دج إذا كانت الضحیة قاصرا أو شخصا مصابا  2.000.000دج إلى  1.000.000وبغرامة من 

رتكبت الجریمة من طرف بإعاقة ذهنیة، إذا ارتكبت الجریمة من طرف أكثر من شخص، أو إذا ا

جماعة إجرامیة منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنیة وإذا سهلت وظیفة الفاعل أو 

 .1مهمته ارتكاب الجریمة، وإذا ارتكبت مع حمل السلاح أو التهدید باستعماله

و بغرامة لا تقل عن خمسین  أما المشرع المصري فقد عاقب مرتكبي هذه الجریمة باسجن

 ألف جنیة ولا تتجاوز مائتي ألف جنیة.

 نسجة والخلایا وجمع مواد من جسم إنسانالأ  على حصوللل العقوبة المقررة-2

بالحبس من سنة إلى خمس  18مكرر  303یعاقب المشرع الجزائري مرتكبها في المادة  

، وتطبق نفس العقوبة على كل من یتوسط دج 500.000دج إلى  100.000سنوات وبغرامة من 

                                                           
 ، مجلة الاجتهاد للدراساتعبد الرحمان خلفي، "الحمایة الجنائیة للأعضاء البشریة دراسة في الفقه والتشریع المقارن" - 1

 .194، ص.2015، جانفي 07العدد  ،الجزائر -ستاالمركز الجامعي لتمنغ والاقتصادیة،القانونیة 
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قصد تشجیع أو تسهیل الحصول على أنسجة أو خلایا أو جمع مواد من جسم الإنسان وتشدد 

سنوات  5بالحبس من  20مكرر  303العقوبة إذا توفرت الظروف المنصوصة علیها في المادة 

 دج. 1.500.000دج إلى  500.000غرامة من ال) سنة و 15إلى (

یعفى من «من قانون العقوبات الجزائري على ما یلي:  24مكرر  303مادة وتنص ال 

العقوبة المقررة كل من یبلغ السلطات الإداریة أو القضائیة عن جریمة الاتجار بالأعضاء قبل البدء 

في تنفیذها أو الشروع فیها. وتخفض العقوبة إلى النصف إذا تم الإبلاغ بعد انتهاء تنفیذ الجریمة 

ع فیها وقبل تحریك الدعوى العمومیة من إیقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس أو الشرو 

 ».الجریمة

على عقاب مرتكب  2010لسنة  5من قانون  20المشرع المصري في المادة نصّ  و 

) سنوات إلى خمسة عشر 3جریمة التعامل بالبیع والشراء مع الجسم البشري بالسجن من ثلاث (

لا تقل عن خمسین ألف جنیه ولا تتجاوز مائتي ألف جنیه كل ما قام  ، وبغرامة1) سنة15(

بالسلوك المخالف، وفضلا عن ذلك یحكم بمصادرة المال أو الفائدة المادیة أو العینیة المتحصلة 

من الجریمة أو الحكم بقیمتها في حالة عدم ضبطها، وتكون العقوبة السجن الذي لا یزید عن سبع 

هذه الجریمة من الجرائم المصري ل أو زرع نسیجا، وقد اعتبر المشرع ) سنوات لكل من نق7(

الأصلیة التي یعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال 

 .20022لسنة  80الصادر بالقانون رقم 

على معاقبة كل من  1977لسنة  23من قانون رقم  10ونصّ المشرع الأردني في مادة  

 ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف

 دینار أو بكلتا هاتین العقوبتین.

 

                                                           
 .457سابق، ص.أسامة علي عصمت الشناوي، مرجع  - 1
 .457مرجع نفسه، ص.ال - 2
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 الفرع الثاني

 المسؤولیة الجنائیة عن الإخلال بشرط الرضا

في عملیات نقل وزرع الأعضاء الرضا التام من المتبرع ویجب أن یكون الرضا یشترط  

متبصرا وحرا وخالیا من أيّ عیوب الإرادة، وفي حالة الإخلال بهذا الشرط یعدّ مخالفا للقانون 

وبالتالي تعدّ جریمة یعاقب علیها الجاني، لأن لولا الإكراه أو التحایل لما قام المجني علیه سواء 

 .متنازل أو المستقبل بهذه العملیةلكان ا

 خلال بشرط الرضاالإأولا: أركان 

تلعب إرادة المریض في مجال زراعة ونقل الأعضاء دورا هاما، ولا یجوز إجراء أي جراحة  

بدون موافقة المریض وقد اعتبرت التشریعات المحددة بالدراسة بعدم احترام إرادة المریض وإكراهه 

سواء كان الفعل قد تم بطرق التحایل أو نتیجة إكراه، و تتمثل أركان إخلال جریمة یعاقب مُرتكبها 

 بشرط الرضا في الركن المادي و الركن المعنوي. 

 رضاالبشرط  لإخلالا في حالة : الركن المادي1

لأعضاء االزرع  الإكراه و التحایل في عملیة النقل و المحددة بالدراسة اعتبرت التشریعات 

من قانون العقوباتوالتي  17مكرر  303المشرع الجزائري في المادة ، و هذا ما أكده جریمة البشریة

 500.000) سنوات وبغرامة من 10) سنوات إلى عشر (5یعاقب بالحبس من خمس («تنص أنه 

دج، كل من ینتزع عضوا من شخص على قید الحیاة دون الحصول على  1.000.000دج إلى 

ص علیها في التشریع الساري المفعول. وتطبق نفس العقوبة إذا تم الموافقة وفقا للشروط المنصو 

 ».انتزاع عضو من شخص میت دون مراعاة التشریع الساري المفعول

) سنوات 5) إلى خمس (1یعاقب بالحبس من سنة (« 19مكرر  303نص المادة تو  

، كل من ینتزع نسیجا أو خلایا أو یجمع مادة دج 500.000دج إلى  1000.000وبغرامة من 
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من جسم شخص على قید الحیاة دون الحصول على الموافقة المنصوص علیها في التشریع 

الساري المفعول. وتطبق نفس العقوبة إذا تم انتزاع نسیج أو خلایا أو جمع مواد من شخص میت 

 ».دون مراعاة التشریع الساري المفعول

من القانون المصري، والتي تؤكد على أنه  2010لسنة  5من القانون  19وتقابلها المادة  

یعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنیه ولا تتجاوز مائتي ألف جنیه كل من «

نقل بقصد الزرع بطریق التحایل أو الإكراه أي عضو أو جزء من عضو إنسان حي، فإذا وقع 

 قوبة السجن المشدد لمدة لا تزید على سبع سنوات.الفعل على نسیج بشري تكون الع

ویعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة كل من زرع عضو أو جزءا منه أو نسیجا تم  

تكون العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن  نقله بطریق التحایل أو الإكراه مع علمه بذلك. و

إذا ترتب على الفعل المشار إلیه في الفقرتین السابقتین خمسمائة ألف جنیه ولا تتجاوز ملیون جنیه 

 ».وفاة المنقول منه

أمّا المشرع الأردني لم ینص صراحة على الإخلال بهذا الشرط في قانون العقوبات ولكن  

دون «عقوبة خاصة لذلك والتي تنص على  1977) لسنة 23من قانون رقم ( 10حددت المادة 

ص علیها في أيّ تشریع آخر یعاقب كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا الإخلال بأيّ عقوبة ورد الن

القانون بالحبس مدّة لا تقلّ عن سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف دینار أو بكلتا هاتین 

 ».العقوبتین

  احترام القواعد القانونیة المتعلقةتقوم هذه الجریمة عند عدم باستقراء هذه المواد یفهم أنه    

و یكون  انتزاع الأعضاء و الأنسجة و الخلایا البشریة سواء تعلق الأمر بالأحیاء أو الأموات،ب

العضو البشري، ذلك عند قیام الجاني أو الجناة بالممارسة الإجرامیة یكون الغرض منها الحصول 

 كمابالإكراه أو التحایل و  و ذلك دون احترام شرط الرضا لصاحب العضو أو النسیج و یكون ذلك
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تقوم جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة سواء كان الانتزاع لغرض الزرع أو لأي غرض أخر غیر 

  .1شخص أخرالطبیب أو أي  و یمكن أن یقوم بهذه الجریمة علاجي كالبیع،

 لإخلال بشرط الرضاا في حالة : الركن المعنوي2

توافر العلم والإرادة فهي من الجرائم العمدیة والقصد ثل الركن المعنوي في هذه الجریمة یتم 

ولم یشترط القانون وجود قصد خاص وهو المتعلق بالنیة أي تتجه نیة الجاني  عامالجنائي فیها 

إلى تغیر واقعة أو إضافة شيء ولكن العلم في هذه الجریمة من شأنه الإضرار بالمجني علیه 

النتیجة دون تطلب نیة الإضرار بالمجني علیه فیجب أن أو محتملا، ویتوقع الجاني  اضررا محقق

 2و أن تتجه إرادته إلى الفعل.یحاط علم الجاني بأركان الجریمة، 

 الإخلال بشرط الرضا ةفي حالا: العقوبة المقررة نیثا

المشرع الجزائري والمصري بین نقل الأعضاء البشریة وبین نقل الأنسجة  كل من میز 

والخلایا أو جمع مواد الجسم البشري الذي یتم بدون رضا صاحب الشأن واعتبرها المشرع الجزائري 

جنحة مشددة، واعتبر انتزاع الأنسجة أو الخلایا أو جمع مواد الجسم دون احترام شرط الرضا أو 

 سیطة.الموافقة جنحة ب

من قانون العقوبات نجد أن المشرع  17مكرر 303حیث یظهر من استقراء المادة  

الجزائري قد عاقب مرتكب جریمة انتزاع العضو من شخص على قید الحیاة دون الحصول على 

دج إلى  500.000) سنوات وبغرامة من 10) سنوات إلى عشر(5الموافقة بالحبس من خمس (

لعقوبة إذا تم انتزاع عضو من شخص میت دون مراعاة التشریع دج وتطبق نفس ا 1000.000

 .الساري المفعول

إلى  10عقوبتها من 20مكرر 303ویتم تشدید العقوبة لتشكل جنایة حسب نص المادة  

دج، إذا كانت الضحیة قاصرا أو  2.000.000دج إلى  1.000.000سنة وبغرامة من 20
                                                           

 زهدور أشواق، مرجع سابق.  - 1
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ریمة من طرف أكثر من شخص، أو إذا ارتكبت شخصا مصابا بإعاقة ذهنیة إذا ارتكبت الج

الجریمة من طرف جماعة إجرامیة منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود، وإذا سهلت وظیفة 

 الفاعل أو مهمته ارتكاب الجریمة، وإذا ارتكبت مع حمل السلاح أو التهدید باستعماله.

خص على قید الحیاة دون جمع مادة من جسم ش في حالة انتزاع أنسجة أو خلایا أوأمّا  

بالحبس  19مكرر 303الحصول على الموافقة فعاقب المشرع الجزائري مرتكبها في نصّ المادة 

دج، وتطبق نفس العقوبة 500.000دج إلى 100.000) سنوات وبغرامة من 5) إلى (1من سنة(

ري المفعول إذا تم انتزاع نسیج أو خلایا أو جمع مواد من شخص میت دون مراعاة التشریع السا

دج إلى  500.000) سنة وبغرامة من 15سنوات إلى ( 5وتشدد العقوبة بالحبس من 

 .20مكرر 303دج إذا توفرت الظروف المنصوص علیها في المادة 1500.000

أمّا المشرع المصري فعاقب مرتكب جریمة نقل العضو بطریقة التحایل أو الإكراه من إنسان  

وبغرامة لا تقل عن مائة  1) سنة15سنوات إلى خمسة عشر( )3حي بالسجن المشدد من ثلاث(

ألف جنیه ولا تتجاوز مائتي ألف جنیه، أمّا إذا وقع الفعل على نسیج بشري تكون العقوبة السجن 

) سنوات، وتكون العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 7المشدد لمدة لا تزید على سبع(

 ار إلیه إلى وفاة المنقول منه.خمسمائة ألف جنیه ولا تجاوز ملیون جنیه إذا ترتب على الفعل المش

بالتجارة بالأعضاء البشریة ولكن في قانون رقم  اخاص أحكاماأمّا المشرع الأردني لم یضع  

في مادته العاشرة فعاقب مرتكبها في حالة الإخلال بأحد الأحكام هذا القانون  2010لسنة  23

 دینار أو بكلتا هاتین العقوبتین. ) أو بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف1بالحبس مدة لا تقل عن سنة(
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 الثانيالمطلب 

 لعملیات نقل و زرع الأعضاء البشریة بالضوابط الأخرى المسؤولیة الجنائیة عن الإخلال

تعتبر عملیات الاتجار بالأعضاء البشریة من المسائل الحساسة لأنها تتصل بالأحیاء و  

اللازمة لقیام بعملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة علي مخالفة الضوابط ، بحیث یترتب 1الأموات

جرائم یعاقب علیها القانون والي تتمثل تلك الجرائم في الإخلال بشرط إجراء عملیة نقل و زرع 

( الفرع الأول )، إخلال بشرط نقل عضو أو جزء  في منشآت غیر مرخص لها الأعضاء البشریة

  الفرع الثاني ).أو نسیج من إنسان لم یثبت وفاته (من العضو 

 

 الأولالفرع 

غیر مرخص  منشآتإجراء عملیة نقل وزرع الأعضاء في شرط إخلال  المسؤولیة الجنائیة عن

 لها

نصت التشریعات على تجریم السلوك الخاص بنقل وزرع الأعضاء في خارج المنشآت  

تم العمل داخل المنشآت الطبیة بحیث ی الطبیة المرخص لها قانونا لذلك الفعل، وذلك بهدف ضبط

إجراء تلك الجراحات تحت بصیرة الجهات الطبیة المختصة، والتي لها حق متابعة العمل بالمنشآت 

 .2010لسنة  5من قانون  18المادة  و هذا ما أكدتهالطبیة، 

المشرع  بینما ،أما المشرع الجزائري لم یتطرق إلى وضع جزاء عند مخالفة هذا الشرط

 .1977لسنة  23قانون رقم جزاء عند مخالفة أحكام  10وضع في المادة الأردني قد 

في منشآت غیر مرخص إجراء عملیات نقل و زرع الأعضاء  بشرط خلالجریمة الإ:أركان أولا

 لها

لهذه الجریمة أركان كغیرها من الجرائم الأخرى و تتمثل أركانها في الركن المادي و الركن 

 .المعنوي

                                                           
1 -GEORGE CHARMMED BOYER, PAUL MONZEIN , la responsabilité médicale, presses universitaire de 
France, paris, 1974, p. 11. 
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 في المنشآت غیر مرخص لهاإجراء عملیة نقل وزرع العضو  لجریمة: الركن المادي 1 

المصري في  وقد وضع المشرع ،یتمثل الركن المادي لهذه الجریمة إخلال بواجبات الوظیفة 

من هذا  19،17والتي تؤكد على أن" دون الإخلال بالعقوبة المقررة في المادتین  18نص المادة 

یعاقب بالسجن و بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنیة كل من أجري عملیة من عملیات القانون 

في غیر المنشآت الطبیة المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاة  النقل أو الزرع

 المترتب أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد.

ول عن الإدارة الفعلیة ؤ و یعاقب بذات العقوبة المنصوص علیها في الفقرة السابقة المدیر المس

للمنشآت الطبیة في الأماكن غیر المرخص لها التي تجري فیها أیة عملیة من عملیات نقل 

 .»الأعضاء البشریة أو جزء منها أو نسیج بشري مع علمه بذلك

أما المشرع  ،وضع جزاء عند مخالفة هذا الشرط أما المشرع الجزائري لم یتطرق إلى 

و التي تنص  1977لسنة  23من قانون رقم  10فقد في المادة  رت إلیه سابقااكما أش الأردني

دون الإخلال بأي عقوبة ورد النص علیها في أي تشریع آخر یعاقب كل من ارتكب «أنه  على

 ».ة ألاف دینار أو بكلتا هاتین العقوبتینمخالفة لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن عشر 

الطبیب بعدم إجراء أي عملیات في غیر المنشآت الطبیة  ألزم المشرع المصري قد     

ة درالشخص المسؤول عن الإة على المسؤولیة المباشر  أشارالمرخص لها بأعمال النقل والزرع، كما 

التي تجري فیها أیة عملیة من عملیات  ، والفعلیة للمنشأة الطبیة في الأماكن غیر المرخص لها

نقل الأعضاء البشریة أو جزء منها أو نسیج بشري، وهذه المسؤولیة ترتب عقابه بذات العقوبات 

المقررة عن الجریمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها أو إذا كانت قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات 

 . وظیفته

ذي قام بإجراء الجراحة بنقل العضو من جسد الجریمة الطبیب ال هذه یتمثل الفاعل في و 

إنسان وزراعته في جسد آخر داخل منشأة مرخص لها بإجراء مثل هذه الجراحات وهذا الطبیب 



 الفصل الثاني                       المسؤولیة الجنائیة الناجمة عن نقل وزرع الأعضاء البشریة 
 

 
 67 

في مثل هذه الجراحات، وهناك فاعل آخر في هذه الجریمة هو المدیر  ایجب أن یكون متخصص

 .1المسؤول عن المنشآت التي تم ارتكاب الفعل فیها

 عضو في منشأة غیر مرخص  اللجریمة إجراء عملیة نقل وزرع الركن المعنوي : 2

 لها 

توافر العلم والإرادة فهذه الجریمة من الجرائم في یتمثل الركن المعنوي في هذه الجریمة  

العمدیة أي أنّ القصد الجنائي فیها عام، ولم یشترط القانون وجود قصد الإرادة فیجب أن یحاط 

أركان الجریمة وأن تتجه إرادته إلى الفعل، ومن ثم فیجب أن یعلم الجاني بالجریمة علم الجاني ب

و  ومرتكبها، ولا یقوم بإبلاغ عن الجریمة وأراد هذه النتیجة، ولا یعتبر الباعث من أركان الجریمة

نص المشرع المصري على عبارة مع علمه بذالك، فهو تأكید على توافر الركن المعنوي و هو العلم 

 .2والإرادة

 نقل و زرع العضو في منشآت غیر مرخص لها العقوبات المقررة لجریمة ا:نیثا

عقاب مرتكبي جریمة نقل  2010لسنة  5من قانون  18قرر المشرع المصري في المادة  

أو زرع الأعضاء البشریة أو جزء منها أو نسیج بشري سواء كان الطبیب الذي أجرى العملیة في 

غیر المنشأة الطبیة المرخص لها مع علمه بذلك أو المدیر المسؤول عن الإدارة الفعلیة للمنشأة 

الأماكن غیر المرخص لها مع علمه بذلك بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنیه  الطبیة في

ولا تتجاوز ثلاث مائة ألف جنیه، وشدد المشرع المصري العقاب على السلوك المادي في هذه 

الجریمة إذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي حیث تكون العقوبة بالسجن المؤبد، أمّا 

ردني فعاقب مرتكبها بالحبس مدّة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف المشرع الأ

 دینار أو بكلتا هاتین العقوبتین.

 

                                                           
 .669سابق، ص.خالد مصطفى فهمي، مرجع  - 1
 .669، ص.هسنفمرجع ال - 2
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 الثانيالفرع 

نقل عضو أو جزء من عضو أو نسیج من جسم إنسان بشرط خلال الإ مسؤولیة الجنائیة عنال

 ثبت وفاتهتلم 

أو جزء یشترط في جریمة القتل أن یقصد الجاني من نشاطه الذي أقدم علیه (نقل عضو  

أو نسیج من جسم إنسان لم یثبت وفاته)، إزهاق روح المجني علیه، كما في حالة وجود إنسان 

على قید الحیاة إمّا مصابا في حادث أو فاقدا للوعي لفترة یعود بعدها لممارسة نشاطه ویقوم 

مهنة عالجین بدلا من تقدیم ید المساعدة له وتنفیذ ما تملیه علیهم الواجبات والقواعد الأطباء الم

استقطاع عضو أو أكثر من أعضائه البشریة وتقدیمها للآخر، فالقانون قد ألزم الطب فیقوم ب

الطبیب بأن یضاعف من جهده لأجل استمرار حیاة المریض وعدم الاعتداء بدافع الشفقة، أو أي 

من شفائه یعدّ قاتلا، ولا یزیل من رى لإنهاء حیاته، فالطبیب الذي یعجل بحیاة المریض دوافع أخ

، ولقد نصّ المشرع المصري في المادة 1فعله صفة القتل أو دافعه الرحمة بالمریض وتخفیف آلامه

  2010لسنة  5من قانون  21

على هذا الشرط في قانون العقوبات، و المشرع  أما المشرع الجزائري لم ینص 

 . 1977لسنة  23جزاء عند مخالفة أحكام قانون رقم  10الأردني كما سبق القول وضع في المادة 

 أولا:أركان جریمة نقل العضو أو جزء من عضو أو نسیج من جسم إنسان لم یثبت وفاته

 .لركن المعنويتتمثل أركان هذه الجریمة في ركنیین الركن المادي و ا 

 الركن المادي لجریمة نقل العضو أو جزء من عضو أو نسیج من جسم إنسان لم یثبت وفاته:1

یعاقب بعقوبة القتل العمد مع سبق «على أنه  2010لسنة  5من قانون  21نص المادة ت 

من قانون العقوبات من نقل أي عضو أو جزء من  230الإصرار المنصوص علیها في المادة 

من  14وته ثبوتا یقینیا وفقا لما نصت علیه المادة معضو أو نسیج من جسم إنسان دون ثبوت 

                                                           
 .688، 687سابق، ص ص.خالد مصطفى فهمي، مرجع  - 1
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وبة السجن المشدد أو السجن لكل من هذا القانون مما أدى إلى وفاته مع علمه بذلك، وتكون العق

 14شارك في إصدار قرار التثبت من الموت دون إجراء الاختبارات المنصوص علیها في المادة 

 ».من هذا القانون

أمّا المشرع الأردني لم ینص صراحة على الإخلال بهذا الشرط في قانون العقوبات ولكن  

دون «عقوبة خاصة لذلك والتي تنص على  1977) لسنة 23من قانون رقم ( 10حددت المادة 

الإخلال بأيّ عقوبة ورد النص علیها في أيّ تشریع آخر یعاقب كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا 

القانون بالحبس مدّة لا تقلّ عن سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف دینار أو بكلتا هاتین 

 ».العقوبتین

نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسیج من جسم إنسان دون إثبات موته ثبوتا یقینیا  یعتبر 

إصدار قرار التثبت من الموت دون إجراء ب ، ویكون ذلكیستحیل عودته للحیاة مرة أخرى

أي اللجنة الثلاثیة من الأطباء المتخصصین والمكلفین  14الاختبارات المنصوص علیها في المادة 

الوفاة والمتخصصین في أمراض أو جراحة المخ والأعصاب أو جراحة القلب  بالتثبت من حدوث

 ي اختبارات إكلینیكیة اللازمةوالأوعیة الدمویة، والتخدیر أو الرعایة المركزة والمكلفة بأن تجر 

 .1للتحقق من ثبوت الموت، والذین قد یكونوا مساهمین في الجریمة أو متهاونین فیها

 المعنوي لجریمة نقل عضو أو جزء من عضو أو نسیج من إنسان لم یثبت وفاته. الركن: 2

أو جزء من عضو أو نسیج من جسم إنسان لم جریمة نقل عضو أو جزء من عضو إن  

القصد الجنائي وهما القصد الجنائي من یثبت وفاته من الجرائم التي یتطلب فیها توافر نوعي 

یتمثل القصد الجنائي الخاص في حالة الطبیب الذي یقوم و القصد الجنائي العام، و  الخاص

أما في حالة أعضاء اللجنة الطبیة التي أصدرت القرار ، إزهاق الروح ته في مثل نیتت بالجراحة

أو الاستعانة بمن تراه دون التیقن من حدوث الوفاة سواء بإجراء الاختبارات الإكلینیكیة والتأكدیة 

سبیل الاستشارة فیشترط القانون وجود قصد جنائي عام متمثل في من الأطباء المتخصصین على 

                                                           
 .  460سابق، ص ص.أسامة علي عصمت الشناوي، مرجع  -1
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العلم والإرادة، فیجب أن یحاط علم الجاني بأركان الجریمة، وأن عدم قیامه بالكشف الفعلي والتأكد 

من حدوث الوفاة من شأنه استقطاع أعضاء من جسد إنسان حي وبالرغم من ذلك قیام بإثبات 

 .1م والإرادة دون النیةالتقریر تتوافر في حقه العل

لجریمة نقل العضو أو جزء من عضو أو نسیج من جسم إنسان لم تثبت ا: العقوبة المقررة ثانی

 وفاته

یعاقب المشرع المصري مرتكب جریمة نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسیج من  

المنصوص علیها جسم إنسان دون ثبوت موته ثبوتا یقینیا بعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار 

ن قانون العقوبات وهي من الموت دون إجراء الاختبارات المنصوص علیها في م 230في المادة 

 .2بالسجن المشدد أو السجن 2010لسنة  5من قانون  14المادة 

والمشرع الأردني قد عاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة أو بغرامة لا تقل  

 بكلتا العقوبتین.أو عن عشرة آلاف دینار 

أما المشرع الجزائري كما قلنا سابقا لم یتطرق إلى وضع جزاء عند مخالفة شرط نقل عضو  

   أو جزء من عضو أو نسیج من إنسان لم یثبت وفاته. 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  . 461-460، ص ص.ابقسمرجع أسامة علي عصمت الشناوي،  - 1
 .461مرجع نفسه، ص.ال  2
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وفي الختام نستنتج أن التطور العلمي في مجال نقل و زراعته الأعضاء البشریة أدى 

بالتشریعات (الجزائري و المصري و الأردني ) إلى سن قواعد تحكم هذه العملیات و عند الإخلال 

بتلك الضوابط یشكل جریمة تعاقب علیها التشریعات المحددة بالدراسة، وفي نهایة هذه المذكرة 

 من الإقتراحات وسوف نبرزها فیما یلي: مجوعةلى جملة من النتائج إضافة إلى وصلنا إ

 :النتائج

لقد أجازت التشریعات المحددة بالدراسة عملیات نقل و زرع الأعضاء البشریة سواء بین  -

جیة للمریض و یكون ذالك تحقیق منفعة علا من جثث الموتى و ذلك بهدف أو الأحیاء

 . وفق الضوابط التي رسمتها

أجازت هذه التشریعات الإستئصال من جثث الموتى لأنه یوفر الأعضاء المنفردة التى لا  -

علیها من الأحیاء كالقلب و كذا باقى الأعضاء الأخرى، وذلك وفق  یمكن الحصول

 الشروط و الضوابط التى رسمتها هذه التشریعات .

طبیب الجراح تبقى قائمة كلما خالف شروط و ضوابط إجراء هذه العملیة الإن مسؤولیة  -

سواء كان هذا النقل و زرع الأعضاء البشریة من الأحیاء أو من جثث الأموات، كما تمتد 

المسؤولیة الجنائیة إلى كل من إشترك في إرتكاب الجریمة، وتقوم المسؤولیة الجنائیة 

الحصول على الأعضاء بمقابل مادي أو منفعة مادیة  بالإتجار بالأعضاء البشریة في حالة

 أخرى، كما تقوم هذه الجریمة عند الإخلال بشرط الموافقة .

 ضاء یحوي على مجموعة من النقائص إن تنظیم التشریعات لعملیات نقل وزرع الأع -

 ثغرات قانونیة تتمثل في :و 

ستئصال الأعضاء على منع ا لقابلة للزرع و إكتفحدد الأعضاء اجزائري لم یال ن المشرعإ -

 التي تؤدي إلى الأضرار بالشخص المتبرع .

سن الرشد خاص لقیام بعملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة نظراً  لم یحدد المشرع الجزائري -

 لخطورتها على جسم و سلامة التكامل الجسدي للإنسان .

 غیاب تعریف دقیق للوفاة . -
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تحمل علامات معینة تفید القبول أو رفض على وضع بطاقات التبرع  المشرع نصلم ی -

 التبرع أو سجل لذلك .

قد وضع على صفة الإستعجال و لا یسعف ما حصل من تطورات  الأردنيأن القانون  -

على نحو یبین حدود كل علمیة في هذا الخصوص،ولم ینظم عملیات نقل وزرع الأعضاء 

التي تثیرها عملیات النقل و إن هذه النصوص  شخص في هذه المسألة، ولم یبین الجزائات

 لا تكفي للإیفاء بهذا الفرض .

مواجهة جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة خاصة في  فيقصور القوانین العقابیة المتوفرة  -

غیاب النص على المسؤولیة الجزائیة للأطباء و المؤسسات الإستشفائیة التى تقوم بهذه 

 العملیات .

 مایلي:علیه نقترح و 

على التشریعات مسایرة التطور العلمي في مجال الطب خاصة في عملیات نقل الأعضاء  -

ما إستحدثته من تغیرات في النظام القانوني ممَا یتطلب تعدیل لوزراعتها وذلك نظراً 

 التشریعات بما یتماشى مع الجرائم المستحدثة .

حیاء و مثل هذا الحكم لابد أن تفعیل دور الرضا الحر و المتبصر بالنسبة للمتبرعین الأ -

 ینصرف إلى الأموات .

 على المشاركة في الدعم التبرع و الوصیة بالأعضاء الأدمیة، بذل الجهود اللازمة لحث -

 بتكثیف الحملات الإعلامیة عن طریق وسائل الإعلام المختلفة .

 .نظام بطاقة التبرع بالأعضاء  اعتمادضرورة  -

ي و المصري على المعیار الشرعي للوفاة كما قام المشرع المشرع الجزائر  اعتمادضرورة  -

 على المعیار الحدیث . باعتمادالأردني 

یتعین على المشرع الجزائري تعدیل بعض نصوص قانون حمایة الصحة و ترقیتها بما  -

یلائم الواقع و المنطق،فیما یخص الرضا المتبصر، فقد ألزم المشرع الطبیب الجراح أن 

لمخاطر المحتملة فقط، في حین ألزمه بإخبار المریض بجمیع الأخطار یخبر المتبرع با

الطبیة الناتجة عن العملیة، وكان من الأجدر أن یتم إعلام المتبرع بكافة المخاطر الطبیة 
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المحتملة وغیر المحتملة الناجمة عن عملیة إستئصال العضو،لأنه لا مصلحة للمشرع من 

 الاستئصال .

ارمة على الأطباء و المؤسسات الإستشفائیة التى تسهل عملیة إیراد أحكام جزائیة ص -

 إستقطاع الاعضاء من أجل بیعها والمتاجرة بها .

 تفعیل النصوص القانونیة المتوفرة حتى تحقق الردع الكافي للمجرمین . -

ضرورة تسلیط عقوبات أشد وأكثر صرامة تتناسب مع جسامة الجریمة التى تحول أعضاء  -

 ة .الإنسان إلى سلع

إنسان حي،إذا كان بالإمكان عدم اللجوء إلى عملیة إستئصال عضو من جسم   -

 اضة عنه بعضو صناعي یؤدي نفس الغرض .الاستغ

تتطلب شروطا على قدر كبیر من  و صفوة القول، فإن عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة،

تضمن رقي وإزدهار الحضارات، وإستقرار  الدقة، وتفعیل كل الجهود القانونیة والعملیة والطبیة التى

                                                                                                                                              .                                                                                                                            المجتمعات

القانوني لنقل وزراعة وفي الأخیر آمل أن أكون قد أحطت و تطرقت إلى موضوع النظام 

 .                       الأعضاء البشریة وأن أكون قد وفقت في هذا البحث
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 أولا: الكتب

 أ : باللغة العربیة 

محمد بدوي، نقل وزرع الأعضاء البشریة، سعد سمك للمطبوعات القانونیة والإقتصادیة، أحمد / 1
 القاھرة،د.س.ن.

عبد الجواد عبد الله، الأحكام الجنائیة المتعلقة بعملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة بین  / إدریس2
 .2009الأحیاء ( دراسة مقارنة)، دار الجامعة الجدیدة، لیبیا، 

/ أسامة السید عبد السمیع، نقل وزرع الأعضاء البشریة بین الحظر والإباحة ( دراسة فقھیة 3
 .2006ة للنشر، الإسكندریة، مقارنة)، دار الجامعة الجدید

 1990/ أسامة عبد الله القاید، المسؤولیة الجنائیة للأطباء ( دراسة مقارنة)، دار النھضة العربیة،4

/ أسامة علي عصمة الشناوي، الحمایة الجنائیة لحق الإنسان في التصرف في أعضائھ، دار 5
 .2014الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

ي محمد علي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مكتبة الثقافة والإعلام، / السالم عبد الحلب6
 .1997الأردن،

 .2004/ القبلاوي محمود، المسؤولیة الجنائیة للطبیب، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 7

 5/ بشیر سعد زغلول، الأحكام القانونیة للتبرع بالأعضاء البشریة، دراسة على ضوء القانون 8
 .2010بشأن تنظیم زرع الأعضاء البشریة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  2010لسنة 

لحاج العربي، أحكام التجارب الطبیة على الإنسان في ضوء الشریعة والقوانین الطبیة / ب9
 .2012المعاصرة ( دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى؛ دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 

الإتجار بالأعضاء البشریة ( دراسة مقارنة بین الإسلامي والقانون / جبیري یاسین، 10
 .2015، ةالجزائري)، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندری

ت الجزائري، جرائم الأشخاص، جرائم الأصول، دیوان / حسین فریجة، شرح قانون العقوبا11
 .2006المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

 64لقانوني لمكافحة جرئم الإتجار بالبشر في ضوء القانون رقم / خالد مصطفى فھمي، النظام ا12
، والإتفاقیات الدولیة للتشریعات العربیة ( دراسة مقارنة)، دار الفكر الجامعي، 2010لسنة

 .2011الإسكندریة، 

/ ـــــــــــــــــــــــــ، النظام القانوني لزرع الأعضاء البشریة ومكافحة الجرائم الإتجار 13
والإتفاقیات الدولیة والتشریعات، الطبعة  2010لسنة  5عضاء البشریة في ضوء القانون لأاب

 .2012ار الفكر الجامعي، الإسكندریة، الأولى؛ د
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/ رأفت صلاح أبو الھیجاء، مشروعیة نقل الأعضاء البشریة بین الشریعة والقانون، الطبعة 14
 .2002الأولى؛ عالم الكتب الحدیث، د.ب.ن، 

محمد، المسؤولیة المدنیة للأطباء في ضوء القانون الجزائري، دار ھومة، الجزائر،  / رایس15
2017. 

/ شریف الطباخ، جرائم الخطأ الطبي والتعویض عنھا في الفقھ والقضاء، الطبعة الأولى؛ دار 16
 .2003الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

دار مقارنة في الشریعة الإسلامیة )،/ عبد الحمید شواربي، شرح قانون العقوبات ( دراسة 17
 .1991الإسكندریة  الفكرالجامعي،

/  عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة الإلتزام بوجھ 18
 .1998عام، مصادر الإلتزام، منشورات الحلبي، لبنان، 

اء البشریة وعقوبتھا في الشریعة / عبد القادر الشیخلي، جرائم الإتجار بالأشخاص والأعض19
 .2009والقوانین العربیة والقانون الدولي، الطبعة الأولى؛ منشورات الحلبي الحقوقیة،  لبنان، 

عضاء البشریة في القوانین والإتفاقیات الدولیة، الطبعة لأبا الاتجار/ ــــــــــــــــــــــــ، تجریم 20
 .2014الأردن،الأولى؛ دار الجامد للنشر والتوزیع، 

/ عبد الوھاب عرفھ، الوسیط في المسؤولیة الجنائیة والمدنیة للطبیب والصیدلي، دار 21
 المطبوعات الجامعیة، مصر، د.س.ن.

/  علي عاصم غصن وعبده جمیل غصوب، الخطأ الطبي، الطبعة الأولى؛ منشورات زین 22
 .2006الحقوقیة، لبنان، 

 .2005الأعضاء البشریة، دار الكتاب الحدیث،د.ب.ن، / علي محمد بیومي، نقل وزرع 23

راسة مقارن )، دار الثقافة / ماجد محمد لافي، المسؤولیة الجنائیة الناشئة عن الخطأ الطبي ( د24
 .2009للنشر والتوزیع، الأردن، 

رضین قانونا /محمد یوسف یاسین، المسؤولیة الطبیة، مسؤولیة المستشفیات والأطباء والمم25
 .2003ا واجتھادا، د.ط، منشورات الحلبي الحقوقیة لبنان، وفقھ

/ مروك نصر الدین، نقل وزرع الأعضاء البشریة في القانون والشریعة الإسلامیة ( دراسة 25
 .2003مقارنة)، الكتاب الأول، الجزء الأول؛ دار ھومة، الجزائر، 

ة الجنائیة،د.س.ن، مصر، / مصطفى محمد عبد المحسن، الخطأ الطبي و الصیدلي، المسؤولی26
2000. 
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/ منذر الفضل، التصرف القانوني في الأعضاء البشریة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، 27
 .1995الأردن،  

/ ھیثم عبد الرحمان البقلي، الحمایة الجنایة لنقل وزراعة الأعضاء البشریة بین الشریعة 28
 .2010علوم للنشر والتوزیع، د.ب.ن، والقانون والمقارن، الطبعة الثانیة؛ دار ال

/ یوسف جمعة الحداد، المسؤولیة الجنائیة عن أخطاء الأطباء، منشورات الحلبي الحقوقیة، 29
 .2003لبنان، 

 ثانیا: الرسائل والمذكرات العلمیة

 الدكتوراه رسائل/ 1

الحدیثة، ( في القانون أحمد عمراني، حمایة الجسم البشري في ظل الممارسات الطبیة والعلمیة أ/ 
 .2010الوضعي و الشریعة )،رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة وھران، 

 ب/ حسني عودة زغال، التصرف غیر المشروع في الأعضاء البشریة في القانون الجنائي 
(دراسة مقارنة)، رسالة دكتوراه، الطبعة الأولى؛ دار العلمیة الدولیة و دار الثقافة للنشر و 

 .2001وزیع، الأردن، الت

، / سعیدان أسماء، الإطار القانوني لعملیتي نقل و زرع الأعضاء البشریة و التلقیح الاصطناعيت
 .2013رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

ھرة، / عبد المنعم محمد داود، المسؤولیة القانونیة للطبیب، رسالة دكتوراه في القانون، القاج
1988. 

/ فاروق عبد الرؤوف عبد العزیز حمود، الحمایة الجنائیة لسلامة الجسم في القانون الوضعي و د
 جامعة القاھرة، د.س.ن. الشریعة الإسلامیة، رسالة دكتوراة في القانون،

المریض عن الأعمال الطبیة و الجراحیة ( دراسة مقارنة)، رسالة  / مأمون عبد الكریم،رضار
 .2006 دكتوراه في القانون الطبي، دار المطبوعات الجامعیة، كلیة الحقوق، الإسكندریة،

 ریماجستال/ مذكرات 2

، مذكرة ماجستیر، كلیة المسؤولیة الجزائیة للطبیب عن إفشاء السر المھني بومدان عبد القادر، أ/
 .2001جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الحقوق،

جھاد موسى قنام، جریمة العصر الاتجار بالأعضاء البشریة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق،  ب/
 .2016جامعة القدس،

/ على عبد الرحمان، جرائم الأعمال الطبیة في الاتجار بالبشر في النظام السعودي، مذكرة ت
 .2010الأمنیة،الریاض ،ماحستیر، جامعة نایف للعلوم 
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/ فریدة كمال، المسؤولیة المدنیة للطبیب، مذكرة ماجستیر،كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، ج
 .2012تیزي وزو،

فضیلة، الإطار لعملیات نقل و زرع الأعضاء البشریة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق،  قاوة/ د
 .2012جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

عبد الجلیل، المسؤولیة المدنیة للطبیب في نقل و زرع الأعضاء البشریة (دراسة  / مختارير
 .2007مقارنة)، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

 ماسترال / مذكرات2

خیرون كمال و مشرافي سفیان، المسؤولیة الجنائیة في مجال نقل و زرع الأعضاء البشریة، أ/ 
 .2013استر،كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة،بجایة،مذكرة م

ب/ دلال رمیان عبد اللهّ الرمیان، المسؤولیة الجنائیة عن الاتجار بالأعضاء البشریة ( دراسة 
 .2013مقارنة )، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

ي القانون الجزائري، مذكرة /سعداوي صبیحة و إخلف سامیة، الاتجار بالأعضاء البشر فت
 .2002بجایة،  ماستر،كلیة الحقوق، جامعةة عبد الرحمان میرة،

/ قفاف فاطمة، زراعة الأعضاء البشریة بین التجریم و الإباحة، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق، ج
 .2014جامعة محمد خیضر، بسكرة،

 العلمیةالات قثالثا:الم

 المجلة القانونیة و، »ضوابط القانونیة لنقل و زرع الأعضاء البشریة «أ/ أحمد شوقي أبو خطوة
 .1995، دار الفكر و القانون، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة،أكتوبر الإقتصادیة و الشرعیة

مجلة ، »في قانون العقوبات الجزائري جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة«ب/إلھام بن خلیفة، 
 .2013، جامعة الوادي، العدد السادس، السیاسیةالعلوم القانونیة و 

جلة مال، »زراعة و نقل الأعضاء البشریة بین الشریعة و القانون المقارن«/ حسین فریجة، ت
 .2011، 2، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، عددللبحث القانونيالأكادیمیة 

 مجلة المنتدى، »الجزائري عملیات نقل و زرع الأعضاء البشریة في القانون«/عتیقة بلجبل، ج
 ، د.س.ن.7، جامعة محمد خیضر،بسكرة، عددالقانوني

الحمایة الجنائیة للأعضاء البشریة ( دراسة مقارنة في الفقھ و التشریع «/ عبد الرحمان خلفي، د
، ، المركز الجامعي لتمنغاستمجلة الاجتھاد للدراسات القانونیة و الإقتصادیة، »المقارن )

 .2015، جانفي 7الجزائر،العدد



 قائمة المراجع  
 

 78 

 مجلة القضاء، »المسؤولیة الجنائیة للأطباء عن أخطاء الطب في القانون «،/ عبد الرحیم صدقير
 .1989، القاھرة، العسكري

 مجلة، »مفھوم الخطأ الطبي في عملیات نقل و زرع الأعضاء البشریة«/ عواطف زرارة، ز
 ، د.س.11جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،المفكر

مسؤولیة الطبیب الجنائیة في ضوء أحكام التشریع و القضاء (دراسة «/ فتیحة محمد قواري، س
 .2003، العدد الثالث، الكویت، سبتمبر مجلة الحقوق ،»مقارنة)

، العسكريمجلة القضاء ، »خطأ الطبیب و المسؤولیة القانونیة«/ نشأت فتحي محمد عبد الله،ش
 .2002،مصر، دیسمبر 16المجلد الثاني، العدد 

 المؤتمرات و المداخلات /رابعا

/ محمد رأفت عثمان، نقل و زرع الأعضاء البشریة، مجمع البحوث الإسلامیة، المؤتمر الثالث 1
 .2009مارس  10عشر،الأزھر الشریف، 

، جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة ( قراء أمنیة و سسیولوجیة)، مؤتمر الأمن و مراد زریقات /2
 .2006الدیمقراطیة و حقوق الإنسان، جامعة مؤتة، المملكة الأردنیة الھاشمیة، 

/ مواسى لعجة، نقل و زرع الأعضاء البشریة بین الأحیاء و من جثث الموتى، مداخلة مقدمة إلى 3
سؤولیة الطبیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، یومي الملتقي الوطني حول الم

 .2008جانفي  23-24

 ب/ باللغة الفرنسیة

A/ OUVRAGES 

1/ BOUDOUIN ( G-l ), l’exprimentation sur humains, conflit et valeur et 
référence, journée juridique d’étude, bruxel,1982 . 

2/ DEVERS GRILLES, pratique de la responsabilité médicale, édition eska 
Alexandre, paris, 2000. 

3/ FRANCOIS TERRE, PHILIPPE SMILLER, YEVES LEQUETTE, droit 
civil, les obligations, 8é édition, dalloz, paris, 2002 . 

4/GEORGE CHARMMED BOYER, PAUL MONZIEN, la résponsabilité 
médicale, presses universitaire de France, paris, 1974. 

5/ PIERRE MARQUET, bref propos  sur le droit de la responsabilité en 
matière de transplantation d’organes humains, toulouzeg,2001. 
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6/ROYER BITARD (M), transplantation d’organes, rapport médicale, 
presses au colloque Besançon , 1974 sur les droit de l’homme devant la vie 
et la mort, France, 1974 . 

B/ ARTICLE 

/ ait MOKHTAR F/Z, causalité juridique et responsabilité médicale, article 
de revue critique de droit et sciences juridique, tizi ouzou, 2009 . 

 النصوص القانونیة رابعا:

 /  الوطنیة1

،المتضمن قانون حمایة الصحة و ترقیتھا، 1990فیفري 16خ في مؤر  85/05قانون رقم أ/ 
 .1995فیفري 16، بتاریخ 08.ج، عدد المعدل و المتمم،ج.ر.ج

القانون المدني المعدل و المتمم،  ، یتضمن 1975سبتمبر  26مؤرخ في  85-75ب/ أمر رقم 
 .1975سبتمبر 30، بتاریخ 78ج.ر.ج.ج، عدد 

، یتضمن قانون العقوبات المعدل و 2009فیفري 25المؤرخ في  156-66/ أمر رقم ت
 .2009مارس  08، بتاریخ 15المتمم،ج.ر.ج.ج، عدد

 ب/ الأجنبیة

، 9، بشأن تنظیم زرع الأعضاء البشریة المعدل و المتمم، ج.ر، عدد 2010لسنة  5 رقم أ/ قانون
 .2010مارس  6بتاریخ 

قانون إنتفاع بأعضاء جسم الإنسان المعدل و المتمم، ، المتضمن 1977لسنة 23ب/ قانون رقم 
 .1977أفریل 24بتاریخ 

 http://www.eastlaws.com/Ta3refat/al-/ قانون المدني المصري، متوفر في:ت

madani-el-kanoun 

  http://www.wipo.int:/ قانون المدني الأردني، متوفر فيج

 

 خامسا/ مواقع الإلكترونیة

  dz.com-http://www.droitأ/جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة (الجزء الثاني)، متوفر في:

ب/ زھدور أشواق، المسؤولیة الجنائیة للطبیب الناجمة عن نقل و زرع الأعضاء البشریة و 
  ouargla.dz-https://revues.univالاتجار بھا،متوفر في:

http://www.eastlaws.com/Ta3refat/al-kanoun-el-madani
http://www.eastlaws.com/Ta3refat/al-kanoun-el-madani
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=227215
http://www.droit-dz.com/
https://revues.univ-ouargla.dz/
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 شیماء عطا الله، العلاقة السببیة كأحد عناصر الركن المادي للجریمة،متوفر في:/ت

http://www.shaimaaatalla.com 

 التخرج في الحمایة الجنائیة لعملیات نقل و زرع الأعضاء في الجزائر، متوفر في: مذكرة /ج

dz.com-http://www.droit. 

  http://www.startimes.comمسؤولیة الطبیب عن خطئھ في التشخیص، متوفر في: /د

  dz.com-http://www.droit/امسؤولیة الجنائیة للطبیب و الصیدلي، متوفر في:ر

  http://ar.jurispedia.org/ مصدر شروط الضرر الطبي ، متوفر في:ز

 :، متوفر في330/2004قم س/ قرار محكمة التمیز الأردنیة، تمیز جزاء ر
http://www.jc.jo/ejthadat 

/ مصطفى درویش أحمد الفرا، بحث قانوني حول تجریم نقل و زرع الأعضاء البشریة، متوفر ش
  http://www.mohamah.netفي:

 

 

 

 

 

 

http://www.shaimaaatalla.com/
http://www.droit-dz.com/
http://www.startimes.com/
http://www.droit-dz.com/
http://ar.jurispedia.org/
http://www.mohamah.net/
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  ملخص

العمميات الجراحية حيث يستوجب لمقيام بيذه  تعد عمميات نقل و زرع الأعضاء البشرية من أدق
إلا أن ىذه العمميات أثارت عدة  العمميات عدة شروط سواء كان ذلك بين الأحياء أو من جثث الموتى،

مشكلات قانونية تتصل بحرمة الإنسان وحرمة جسمو، وكذا المسؤولية الجنائية لمطبيب في حمة مخالفتو 
لضوابط إجراء ىذه العمميات، بالإضافة إلى ما صاحب ىذا النوع من العمميات من ظواىر إجرامية خطيرة 

و ىذا ما ل بمبدأ مجانية التبرع أو الإخلال بشرط الموافقة تتعمق بالإخلال بتمك الضوابط أبرزىا الإخلا
     بالاتجار بالأعضاء البشرية. يعرف

 

Résumé 
     

 La transplantation et la greffe sont parmi les opérations chirurgicales les plus minutieuses. 

Elles s’effectuent soit entre vivants, soit à partir d’un donneur en état de mort, et ce, à la 

réunion de plusieurs conditions.  

        Toutefois, ces opérations ont suscité plusieurs problèmes juridiques liés à la dignité de 

l’Homme et au respect dû à son corps ainsi qu’à la responsabilité pénale du médecin en cas 

de manquement aux conditions y afférentes. A cela, s’ajoutent les phénomènes criminels 

dangereux ayant accompagné ce type d’opérations et qui tiennent au mépris des conditions 

de celui-ci, à savoir notamment le trafic d’organes et le non- respect de la condition du 

consentement.        
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